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اللهم ارزقنا من فضلك الواسع الرزق المبارك الحلال 

الطيب لا نفتقر بعده أبداً ولا نحتاج أحد سواك يارب 

 المينالع
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هول الحمد له الصالحات تتم بنعمته الذي الحمدالله

المتواضع العمل هذا لإنجاز وفقنا الذي الشكر

وبعد

إلى بالجميل والعرفان الجزيل والشكر بالثناء نتوجه

كلما علىالهاشمي كمرشوالأستاذ المشرف

الطو ةوملاحظات نير قيمة توجيهات من لنا قدمه

العمل هذا انجاز فترة

ةإلى الساد الامتنان وعظيم الشكر بجزيل نتوجه كما

والعلوم السياسية قبكلية الحقو نالأساتذة المحترمي

العون يد مد من لإلى ك الجزيل رونتقدم بالشك

 الوجود حيز إلى المذكرة هذه لإخراج

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 هدإء إ  
 

 إلى الوالدين الكريمينأهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 أطال الله عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية

 إلى إخوتي واخواتي

 أمدهم الله بطول العمر والسعادة

 إلى رفيقة دربي في السراء والضراء زوجتي العزيزة

 ندتها لي في الحياةاعوضها الله خيرا عن مس

 إلى فلذة أكبادي أبنائي الأعزاء كل باسمه

 قيس، جواد، أمير

 إلى أميرتي التي أضاءت حياتي بقدومها: براءة

 إلى رفقاء دربي، أصدقاء طفولتي

 دعمنيمن إلى كل 

 

 

 -العيد-

 
 

 



 إ هدإء

 

 

 

 

 إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره او هدى بالجواب الصحيح حيرة السائلين

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرجاحته سماحة العارفين

 ذه الدنياإلى كل من علمني حرفا في ه

 مي الحبيبة"أإلى روح أبي الزكية الطاهرة ..... إلى من ساندني طوال حياتي "

 الأعزاء ..... إلى كل العائلة الكريمة وأبنائيإلى زوجتي 

إلى أستاذي  " كمرشو الهاشمي" الذي احتضن مشروع هذه الدراسة، ولم يدخر جهدا 

 لإفادتنا

 اسيةإلى كل من ساهم ولو بحرف في حياتي الدر

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل، الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله خالصا

 

 

 -عبد الستار-                                                                 

 

 

   



 إ هدإء
 

 رمز الحب والحنان والعطاء .... أمي العزيزة أدامها اللهإلى 

 لعزيز تاج فوق رأسي أطال الله عمرهإلى من له الحب الخالص ....... أبي ا

 إلى سندي في الحياة والشدة ...... أخوتي وأخواتي

 كل باسمه أعزهم الله

 هدية رب العباد وثمرة فؤادي ...أكرم، زياد، رؤيا، فاروقإلى 

 حفظهم الله

 الزوجة الكريمة رفيقة دربي ............... حفظها اللهإلى 

 ... أساتذتي الكرام وفقهم اللهإلى كل من علمني حرفا ........

 إلى كل أصدقاء الماضي والحاضر ...... رعاهم وحفظهم الله

 أهدي لكم ثمرة جهدي

 

 

 -مختار-                                                                          
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 مقدمة:
أتي من الشــــــــعلح وأن الحكومة  ي أشار روسو ذات مرة إلى أن شرعية السلطة العامة ت

المنفذ للملكح وقوتها تأتي من ثقة الناسح وعندما ينحرف اســـــتخدام الســــــلطة العامة عن المســــــار 
الأصـلي فنن إسـا ة اسـتخدامها ت هر مشاكل الفساد الذي يعتبر من أكبر التحديات التي واجهها 

في كافة العالمح مما له من آثار  العالم منذ الأزلح و ي تحديات تهدد ازد ار الناس واســــــــــتقرار م
ســـــــــــلبية على كل جانل من جوانل المجتما. إذ يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصـــــــــــادية ويقو  
أســـس الماســـســـات الديمقراطية وســـيادة القانونح فهمها بل ت درجة تقدم الدولح فنن الفســـاد يكب  

وتــدني جودة الخــدمــات في التنميــة فيهــا من كــل النواحيح ممــا يســـــــــــــــا م في انخفــا  دخــل الفرد 
 جميا المجالاتح والذي يادي بدوره إلى انتشار الآفات الاجتماعية السلبية من جريمة وبطالة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قـد يتخـذ الفســـــــــــــــاد عـدة أشـــــــــــــــكـال: قبول الأموال والمكاف ت الأخر  لمن  العقودح وانتهاك 
ح العامة للاستخدام الشخصيإجرا ات الدفاع عن المصال  الشخصيةح والرشاو  وتحويل الموارد 

وغ  الطرف عن الأنشــــطة غير القانونيةح والتدخل في العملية القانونيةح والمحســــوبيةح الســــرقة 
وتضـخم الأسـعار وانشا  مشاريا غير موجودة والاحتيال في تحصيل الضرائل وتقييم الضرائلح 

ها في فئات يمكن تصــنيفعلاوة على ذلك يرتبط الفســاد بالمناصــل الســياســة والبيروقراطية. لذلك 
مختلفة: الفســــاد الصـــــ ير أو الفســــاد الكبيرح والفســـــاد المن م وغير المن مح يتعل  الفســـــاد الكبير 
بأ م المناصـــــل العامةح بينما يتعل  الفســـــاد الصـــــ ير بتبادل مبالل صـــــ يرة من المال أو خدمات 

  أقل من قبل أشخاص في مناصل أقل أ مية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

فة اجتماعية واقتصـــــــادية وســـــــياســـــــة با  ة. اقتصـــــــاديا فهو ي ضــــــــعف النمو وللفســـــــاد تكل
الاقتصــــــــادي بحيل ياثر على البيئة الاســــــــتثمارية ويادي إلى تكلفة المشــــــــاريا ويضــــــــعف الأثر 
الإيجابي للحوافز الاسـتثمارية بالنسـبة للمشـاريا الوطنية والأجنبيةح أما على المســتو  الاجتماعي 

م الأخلاقيــة القــائمــة على الصـــــــــــــــد  والأمــانــة والعــدل وتكــاف  الفرص فــننــه يادي إلى زعزعــة القي
 وغير اح كما ياثر بالسلل على الن ام السياسي إذ يحول دون إقامة دولة حديثة ون ام ديمقراطي
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معاصــــــــــر يواكل العولمة نتيجة ضــــــــــعف التن يم الماســــــــــســــــــــاتي للدول وامتداد ذلك إلى مختلف 
 ماسسات المجتما المدني.

ى غرار الدول الناميةح تســــــجل تفاقما متزايدا ل ا رة الفســــــادح وللتصــــــدي لهذا والجزائر عل
المر  الذي ينهش ماســـــــســـــــات الدولة صـــــــادقت الجزائر على الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي 
سـعت بواســطتها الدول إلى رسـم اســتراتيجيات وســياسـية رشــيدة وواضــحة المعالم لمكافحة ال ا رة 

اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــادح و ي وثيقة قانونية دولية ملزمةح أقرتها والوقـايـة منهـاح كـاتفـ
دولةح احتوت الاتفاقية على  381ح وتضــم أكثر من 3001أكتوبر ســنة  13الهيئة بنيويورك يوم 

مادة موزعة على ثمانية فصــــول مالفة من أربعة أجزا  أســــاســــية  ي: الوقايةح التجريم وانفاذ  13
ـــــــــــــــــــــة القانونح التعا ون الدوليح اســــــــترداد الموجودات. وقد تم التصــــــــدي  بتحف  على  ذه الاتفاقيـ

 .30321سنة
وزمبي  في الم -وكـذا اتفـاقية الاتحاد الافريقي لمنا الفســـــــــــــــاد ومكافحتهح المعتمدة بمابوتو

أبريل  30المارخ  311-00ح المصـــاد  عليه في المرســـوم الرئاســـي رقم 3001يوليو ســـنة  33
 .3000سنة 

اختيار الموضوع: أسباب  
 لاختيار البحل في موضوع الفساد الإداري مجموعة من الأسبال منها: اإنما دفعن 

 استفحال  ا رة الفساد الإداري بشكل مطرد. -3
 النتائج السلبية المتفشية نتيجة ل ا رة الفساد الإداري والتي تطال كل مقومات الحياة. -3
يل محاربة الفســـــــــــاد المتبعة في محاولة التوصـــــــــــل للنتائج ومعرفة مد  نجاعة أســـــــــــال -1

 الجزائر.
بالرغم من أن الفســــــــــاد الإداري  ا رة معقدة ومتشــــــــــعبة الجوانل إلا  أنها تحتا  دائما  -2

 لدراسة وبحل دائمين لمعرفة مد  تجذر ا في ماسسات الدولة.
 

                                           
ح يتضمن التصدي ح بتحف  2440أبريل سنة  82ح المواف  8021صفر عام  22ح المارخ في 821-40المرسوم الرئاسي رقم 1

أكتوبر سنة  18لمتحدة لمكافحة الفسادح المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم على اتفاقية الأمم ا
 2440أبريل سنة  21الصادرة بتاريخ  -22الجريدة الرسمية العدد  -2441
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 أهمية الموضوع
امة مية عما تعرفه الهيئة العمومية في الدول النا الموضـــوع من خلال دراســـة أ مية تكمن

 والجزائر خاصة من زيادة انتشار  ا رة الفساد الإداري في:
محاولة البحل في أســـبال انتشـــار الفســـاد في الماســـســـات العمومية عن طري  تحليل  -3

 .ح أسبابها وآثار اال ا رة
 .الإداريالتعرف على الآليات القانونية التي تنتهجها الدولة لتجريم الفساد  -3
 .في التشريا الجزائري والخاصة بالفساد الإداري معرفة الجرائم المستحدثة -1
التطر  إلى أ م آليتين في الجزائر لمكافحة الفســـــــــــــاد الإداري ومحاربته ومد  نجاعة  -2

 الأساليل المتبعة في  ذا المجال.
 الدراسة:أهداف 

تهدف الدراســـــــــة في المقام الأول إلى التعرف على آليات مكافحة الفســــــــــاد في الجماعات 
 لإضافة إلى أ داف فرعية منها:المحليةح با
 .تشخيص  ا رة الفساد الإداري -3
 .ذكر جهود الدولة الجزائرية لمحاربة الفساد الإداري -3
 .البحل في الإطار الاجرائي للكشف عن الجرائم من أساليل منتهجة في  ذا الإطار -1
 الوقوف على دور أ م جهازين متخصصين في محاربة الفساد في الجزائر. -2

عالمنهج المتب   
في دراســـــــــــتنا على المنهج الوصـــــــــــفي التحليلح من خلال تقديم وصـــــــــــف عام اعتمدنا لقد 

لمختلف العناصــر المرتبطة بالدراســةح من أســبال وأشــكال وتأثير ذلك بصــورة عامة المجتما من 
جميا الجوانـلح وأخيرا ذكر محـاولات الـدولـة الجزائريــة للحـد من  ـذه ال ـا رة عن طري  الآليــات 

 الماسساتية.
 الدراسات السابقة

إن موضـوع الفساد الإداري ليس موضوعا جديدا على الباحثين سوا  داخل الجزائر أو    
ــــخارجهاح لكن من ا م الدراسات التي واجهتنا خلال البحل في الموضوع أطروح ـــــ ـــــ ــــة السيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  د:ـ



 قدمةم

 

 د

 

المقدمة لنيل شـــهادة الدكتوراه في الحقو ح تخصـــص قانون عام تحت عنوان: ح حاحة عبد العالي
 ليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر.الآ

 الدراسة شكاليةإ
 الإشكالية التالية: هدراستنا  ذمن خلال ما تقدم ذكرهح فنننا نطرح من خلال 

 ؟لجزائرعلى مستو  الجماعات المحلية في ا ما مد  فاعلية آليات مكافحة الفساد 
 نها:وتنتج ضمن  ذه الإشكالية تساالات فرعيةح من بي

 ؟ما ي أشكال التجريم التقليدية والحديثة في التشريا الجزائري 
 ؟ما ي الضوابط الإجرائية التي نص عليها المشرع الجزائري لمكافحة جرائم الفساد الإداري 

 ة أسستا لمحاربة الفساد ومكافحته؟ما ي أ م ماسستين في الدولة الجزائري 
 الخطة المتبعة

لإشكالية والتساالات المطروحةح رأينا أن نبني الخطة على حتى يتسنى لنا الإجابة على ا
 فصلين:

 الفصل الأول: الإطار المفا يمي للفساد الإداري على مستو  الجماعات المحلية في الجزائر
 المبحل الأول: مفهوم الفساد في التشريا الجزائري

 المبحل الثاني: الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري
 الآليات الماسساتية لمكافحة الفساد الإداري اني:الفصل الث

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالمبحل الأول: 
 مكافحة الفساد المحلي من خلال مجلس المحاسبةالمبحل الثاني: 
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 الإطار المفاهيمي للفساد على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر                        الفصل الأول 
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 مهيد:ت
الجزائر على غرار بقية الدول النامية ليست بمعزل عن م ا ر الفساد الذي تتعدد صوره إن 

وتتعم  داخل مختلف الهيئات الإدارية بما فيها الجماعات المحلية والتي تتراوح ما بين است لال 
ام عمقيت للسلطة في خدمة الأ داف والعلاقات الشخصيةح وبين التقصير وال ش ونهل المال ال

والتحايل على القوانين بشكل لم يعد تجا لهح في الوقت الذي بات من الصعل لإثباته بفعل وجود 
 .1جملة من العوامل المساعدة المدعمة له والمعززة لانتشاره

وعليه سنحاول من خلال  ذا الفصل توضي  ما ية الفساد الإداري في المبحل الأولح 
 لآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري.ى ابينما نتطر  في المبحل الثاني إل

 
:لمبحث الأولا  

 مفهوم الفساد في التشريع الجزائري
يتف  العديد من الكتال على أن الفساد لا يعرف الحدود السياسية أو الأيديولوجيةح إلا أنا  

لح ة لتعبيراته ومفهومه يختلفان في الزمان والمكان. وما ذلكح فنن ما يبدو إشكاليا  نا  و ا
التي يصب  فيها ما يمكن أن ي هر على أنه خلل عرضي او انحراف في الجهاز الاقتصادي 
والقانوني للدولة ن امان للسلطة السياسية. يقال إن الفساد يتم إضفا  الطابا الماسسي عليه 

يتم تعميمه فحسلح بل يتم تن يمه أيضا على أساس الشبكات الاجتماعية والاقتصادية  عندما لا
 .لعملا  المثبتين في أجهزة الدولة وينتشر في المجتما من خلال مراحل خفية إلى حد مال

 تعريف الفساد الإداري وصوره المطلب الأول:
 المتعلقة بمجموعة من الجرائم 8222جا  المشرع الجزائري في  ل قانون العقوبات لسنة 

تلاس في مو فين العموميين والاخبالفساد والمعروفة بالجرائم التقليدية ومنها جريمة رشوة ال
القطاع العام وبع  الجرائم المتعلقة بالصفقات العموميةح وقد خصص فصلا كاملا للأحكام 

                                           
 .2482جانفي  -41ديد/العدد: مجلة الاقتصاد الج -1
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المعدل والمتمم والمتضمن قانون  42/48الموضوعية للتجريم ومكافحة الفساد بموجل القانون رقم 
 1ومكافحته الوقاية من الفساد

 اري الفرع الأول: تعريف الفساد الإد
 الفساد لغة: -أولا

الفساد في معاجم الل ة  و في )فَس دَ( ضد صَل َ ح والفساد ل ة البطلانح فيقال فَس دَ الشي   
. فهو )الجدل او القحط( كما 2اضمحلح ويأتي التعبير على معان عدة بحسل موقعهبَط لَ و أي 

مِل وا قَه مْ بَعَْ  الَّذِي عَ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِي ذِيَ هَرَ الْفَسَاد  فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِ في قوله تعالى: )
 (.08( )سورة الروم الآية لَعَلَّه مْ يَرْجِع ونَ 

ل و  تِلْكَ الدَّار  الْآخِرَة  نَجْعَل هَا لِلَّذِينَ لَا ي رِ أو الط يان والتجبر كما في قوله تعالى: ) ا فِي يد ونَ ع 
 .21سورة القصص الآية ( االْأَرِْ  وَلَا فَسَاد  

فقهيا فنن لتعريف الفساد من ورانح المن ور الأول يسمى المن ور الأخلاقيح حيل ير  
أصحابه أن الفساد ما  و غلا  ا رة غير أخلاقيةح فهو يمثل خروجا عن المعايير والتقاليد 

يمثل خروجا  نحرفالأخلاقية والسلوكية للمجتماح لذلك فهم يعرفون الفساد على أنه " كل سلوك م
 عن القواعد سوا  الموروثة او الموضوعة وذلك بهدف تحقي  مصلحة خاصة"

أما المن ور الثاني فهو المن ور الو يفي للفسادح حيل يعتبر أصحال  ذا الاتجاه ان 
الفساد ما  و الا و يفة اجتماعية مثل أي و يفةح فالفرد حسل رأيهم بنمكانه حل بع  المشاكل 

 تجاوز وادح كتقديم الرشوة من أجل تذليل أفي حياته عن طري  اللجو  الى الفس التي تواجهه
عقبات البيروقراطيةح و و ما يسم  بالمقابل باستفادة المو فين أصحال الدخول الضعيفة من 

                                           
 ح 80لعددح االجريدة الرسميةح لفساد ومكافحتهح والمتعل  بالوقاية من ا2442فبراير 24المارخ في  42/48انون رقم قال-1

 82ح ص14الجريدة الرسمية العددح 22/41/2484في  84/41بالأمر رقم  المعدل والمتمم 41/41/2442الصادرة في: 
بتاريخ الصادرة ح 00العددح لجريدة الرسميةاح 42/41/2488في  81-88القانون رقم و  48/42/2484الصادرة في 

 .0ح ص84/41/2488
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إعانات تشجعهم على الاستمرار في العمل كما أن إثرا  بع  الأشخاص عن طري  الفساد من 
 .1روعات استثمارية خاصة تعود فائدتها على المجتماشأنه أن يترجم إلى مش

 الفساد اصطلاحا: -ثانيا
عر ف كوبر الفساد الإداري بأنه" سو  استخدام الو يفة العمومية للحصول على مكاسل 

 .2شخصية او منفعة ذاتية غير شرعية
ن على يكما عر فه عاصم الاعرجي بأنه" القصور القيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادر 

 .3تقديم الالتزامات الذاتية المجردة التي تخدم المصلحة العامة"
 .4 يفة العامة لتحقي  مكاسل خاصةأما البنك الدولي فقد عرف الفساد بأنه: "سو  استعمال الو 

تعريفا للفساد الذي لم يرد كذلك في اتفاقية الأمم  48/42لم يورد المشرع الجزائري في القانون 
بسبل الخلاف  80/82/2441ح والتي دخلت حيز التنفيذ في 2441حة الفساد لسنة المتحدة لمكاف

الذي ساد بين الوفود المشاركة في إعداد الاتفاقية حول تعريف الفسادح ومن ثم تمَّ الاكتفا  بتحديد 
الأفعال المجرمة لأن ذلك يتمشى أكثر و دف الاتفاقيةح وذ ل بع  الكتال إلى إيراد تعريف 

ى أنه وارد في الاتفاقية لكن في الحقيقة مأخذ من مشروعها و و التعريف التالي: ) للفساد عل
أفعال ك لاست لال لموقا او سلطة بما في ذ القيام بأعمال تمثل آدا  غير سليم للواجل أو إسا ة

باشر او م و سعيا للحصول على مزية بوعد بها او تعر  او تطلل بشكلالاغفال توقعا لمزية أ
 .5ر أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل سوا  للشخص ذاته او لصال  شخص آخر(غير مباش

                                           
 صأح ح المجلد 2481جوان  02مكافحتهح مجلة العلوم الانسانيةح عدد  وآلياتح الفسادح صورهح مخاطرهح بوجعدار  اشمي -1

47. 
 2441ح ثقافة الفساد في مصرح دراسة مقارنة للدول الناميةح الطبعة الاولىح دار مصر المحروسةح القا رةح سالم حنان-2

 .14ص
 .11ح ص8211ر والتنمية الاداريةح مطبعة التعليم العاليح ب دادح يح ن ريات التطو الأعرجي عاصم-3
4-Sam Vaknin, Crime and corruption, united press international, Skopje, Mecedonia, 2003, p18 
ومكافحته لأحكام اتفاقية الامم المتحدة المتعل  بالوقاية من الفساد  42/48ح دراسة في مد  موا مة القانون بدر الدين شبل -5

 .122ح صح العدد الثاني2482لمكافحة الفسادح الدكتورح مجلة الحقو  والحرياتح مارس 
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من خلال ما سب  يمكن تعريف الفساد الإداري بأنه: "سو  السلوم والأفعال غير الأخلاقية 
وغير القانونية التي يقوم بها المساولون في الماسسات الحكومية والإداريةح ويشمل ذلك الاست لال 

تقديم الخدمات بطريقة غير عادلة أو غير التلاعل بالعاملاتح و طةح والرشوة و غير القانون للسل
 ."موضوعية

 الفرع الثاني: أشكال ومظاهر الفساد الإداري
ذكرنا أنفا أن الفساد نوعانح فساد كبير ي رتكل عادة من قبل مساولين يش لون مناصل  

والعمولة  ار ويشمل آلية دفا الرشوةعليا في الإدارةح وفساد ص ير الذي يختص به المو فون الص 
من أجل الحصول على امتيازات كأن يقدم شخص رشوة من أجل العمل خار  إطار القانون.

إن للفساد الإداري م ا ر وأشكال مختلفة ومتباينة في درجة خطورتهاح وعم  آثار ا  
امية الذي دول النتتفاوت من مجتما لآخرح فالفساد في الدول المتقدمة يختلف عن الفساد في ال

أصب  مستشر في أجهزتها الإداريةح والجزائر واحدة من  ذه الدول التي تشهد نموا سريعا ل ا رة 
 1يلي: الفساد الإداريح ومن أ م م ا ر  ذه المعضلة في الإدارة الجزائرية ما

 الرشوة: -أولا
 
 
 
 
 

و استلام أموال أو إن الرشوة عمل غير أخلاقي وغير قانونيح حيل أنها عملية إعطا  ا
أو خدمـــات او أي شي  آخر من قبل شخص مــــــا للتأثير على القرار أو الإجــــرا  الذي   دايا

الذي يتلقى الرشوةح ويتم استخدام الرشوة في العديد من الأحيان للحصول على  صيتخذ ا لشخ
ال ف العام في أعماختصارا الرشوة  ي اتجار المو  حمعاملة أفضل أو تفضيلات غير مشروعة

 و يفتهح وذلك بقبوله أو طلبه مقابلا ن ير قيامه بعمل من أعمال و يفته أو امتناعه عنه.
 

وقد أخذ القانون الجزائري بن ام ثنائية الرشوة على غرار القانون الفرنسي والذي يعني أن 
الثانية و عامح الرشوة تشمل جريمتينح الأولى جريمة الرشوة السلبيةح و ي من جانل المو ف ال

                                           
 .1 ح ص7ح رقم0جتماعيةح المجلد ح الفساد الإداري" الجزائر نموذجا"ح مجلة الحكمة للدراسات الاايططاحين غانية- 1
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الرشوة الإيجابيةح و ي من جانل صاحل المصلحة والجريمتان مستقلتان عن بعضهما  ةجريم
 1.في التجريم والعقال

 التلاعب بالمناقصات: -ثانيا
 يةالشخص و و أحد أشكال الفساد الإداري الذي يشير إلى استخدام النفوذ او العلاقات 

ديد الفائزين في المناقصات بطريقة غير عادل وغير أو الرشاو  أو التداول بالمعلومات لتح
شفافة. ويادي ذلك إلى إ دار الموارد العامة وزيادة التكاليف وتقليل الجودة في المشاريا التي تم 

ويتم التلاعل في المناقصات بعدة طر ح منها: تقييد المنافسةح تقديم المعلومات  حالفوز بها
الرسميةح وذلك عن طري  التلاعل بعملية العطا ات  الخاطئةح الرشاو  والاتفاقيات غير

 والمناقصات الحكومية لصال  جهة معينة على حسال المنافسين الآخرين.
 الاحتيال: -ثالثا

 ويتم الاحتيال على مستو  الجماعات المحلية من خلال التلاعل أو الخداع الذي يقوم 
او مالية عن طري  است لال ثقة  به فرد أو مجموعة من الأفراد للحصول على فوائد شخصية

 :تما فيهمح ويتضمن عدة أنشطة منهاالمج
 النصل والاحتيال المالي الذي يشمل النصل العقاري والتمويل الشخصي. 
 عن طري  تزوير مستندات رسمية أو صادرة من الحكومة أو الشركات للحصول على  التزوير

 .عائدات مالية أو فوائد شخصية
  خلال بيا عقارات و مية أو غير موجودةالنصل العقاريح من. 

 المحسوبية:-رابعا
والمحسوبية على مستو  الجماعات المحلية  ي الاعتماد على العلاقات الشخصية والعائلية 
والقبلية والمناطقية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات في المجتما المحليح بدلا من الاعتماد 

ةح أي  ي إعطا  أولوية في المعاملات الحكومية لأشخاص على المعايير العادلة والموضوعي
                                           

 .40مرجا ساب ح ص ح بوجعدار  اشمي -1
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ر سلبي وللمحسوبية تأثي المتصلين بالمصال  الحكومية أو الحزل الحاكم أو الشخصيات النافذة
على عملية التنمية المستدامة في المجتما المحليح حيل أنها تادي على تفشي الفساد وعدم 

 الأولويات وتنفيذ البرامج والمشاريا التنموية.الاعتماد على الكفا ة والخبرة في تحديد 
 سوء الإدارة والإهمال: -خامسا

سو  الإدارة والإ مال  ما مصطلحان يشيران إلى قلة الا تمام والرعاية اللازمة لإدارة 
الماسسات والموارد البشرية والمادية التي تخضا لهاح أي عدم القيام بالمهام والمساوليات بطريقة 

 .1نوعية وذلك يادي إلى تأخير أو تعطيل الخدمات الحكومية وتضرر المواطنيفعالة وموض
 الاختلاس: -سادسا

إن الاختلاس من أبرز م ا ر الفساد الإداري في الإدارة الجزائريةح إذ أصبحت مهنة جديدة 
ال و لها أباطرة في الميدان است لوا مناصبهم الحساسة لتحويل أموال الامة إلى جيوبهم المثقلة بأم

والاختلاس في الإدارة  و است لال  ح2الحرام غير مكترثين بالعواقل الوخيمة على الدولة والمجتما
السلطة أو الثقة الموكلة الى شخص ما في المنصل الإداريح للحصول على أموال أو ممتلكات 
أو خدمات بطر  غير مشروعة وغير مسموح بهاح يمكن أن يحدل الاختلاس في العديد من 

دارة المخزون وغير ا.المج  الات: مثل الماليةح والموارد البشريةح وا 
 الوظائف الوهمية: -سابعا

ويعني  حالمجتمعات تعتبر الو ائف الو مية فل الجماعات المحلية  ا رة منتشرة في بع 
ية الجماعات المحل ذلك تعيين أشخاص لو ائف دون أن يكون لهم أي دور فعلي في العمل لد 

 .مساوليات تناسل  ذه الو ائفأو دون وجود 
ا  على توازن القو  داخل يمكن ان يكون الهدف من  ذه الو ائف الو مية  و الحف 

الجماعةح أو تقديم مكاف ت لأفردا محددين دون تقييم فعلي لأدائهمح قد يتم تعيين أشخاص لهذه 

                                           

 .5غانية ايططاحين ح مرجا ساب ح ص  -1 

 .88 ح صمرجا ساب ح ايططاحين غانية -2
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لو ائفح توزيا االو ائف بسبل صِلاتهم العائلية أو الاجتماعية ما الشخص الذي يتحكم في 
 وليس بنا  على كفا تهم او قدراتهم.

   ثاني: أسباب وآثار الفساد الإداريالمطلب ال
 
 
 
 
 
 
 

 الاقتصاديةو تتفاوت أسبال الفساد من دولة لأخر  بحكم تطور وفاعلية الحوكمة السياسية 
يمة على وخودرجة نضج وفاعلية ماسسات الرقابة والن ام القضائي فيهاح كما أن للفساد آثارا 

 .1جميا الأصعدة والمجالات
 الفرع الأول: أسباب الفساد الإداري:

 تعددت أسبال الفساد الإداريح حيل يعتبر  ذا الأخير  ا رة مركبة تختلط فيها الابعاد 
 السياسية والاقتصادية والاجتماعيةح ويمكن حصر  ذه الأسبال فيما يلي:

دارية-أولا  :أسباب سياسية وا 
 داري والتن يمي والردعي تأ ثيرا مباشر على  ا ر الفساد الإداريح فكلماإن للجانل الإ

ملة الرب  السرياح ومن جباحثين عن الرشاو  و كانت القوانين صارمة كلما قل عدد المو فين ال
 :يما يلالقانونية ة والتن يمية و الأسبال الإداري

 ة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد: رادضعف الإ -أ

 لك بعدم اتخاذ أية إجرا ات وقائية أو عقابية جادة بح  عناصر الفساد بسبل ان ماسهاوذ
 ن م نفسها أو ببع  الأطراف فيها فالفساد يتفاقم ما تصاعد التسلسل الهرمي السياسي بد 

 .2المو فين المحليينح ومدرا  القطاع العام والوزرا  الذين  م أكثر فسادا من بين  الا  
 الحكومية الخاطئة: السياسات -ب

 تنجم السياسات الحكومية الخاطئة عن عدم كفا ة المو فين الذين يشرفون على وضا
 السياسات التنموية المختلفةح او عن طري  انحراف  ذه السياسات عن مسار ا الصحي  المفتر  

                                           
نجارح التصدي الماسساتي والجزائي ل ا رة الفساد في التشريا الجزائريح دراسة مقارنةح أطروحة دكتوراهح كلية  لويزة-1

 .وما بعد ا12ح ص2480الحقو ح جامعة منتوريح قسنطينةح 
 .82ح شركة دار الأمةح ص8222-8212يح المعضلة الجزائريةح الأزمة والحلح أحمد طالل الابرا يم-2
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 يةو من قبل مساولين فاسدين وتوجيهها لخدمة أغراضهم الخاصة أكثر من خدمة الأغرا  التنم
 .1الحقيقية

 
 
 
 

 النمط التسلطي والعلاقات البيروقراطية:شيوع  -ج

 وذلك بين المستويات الهرمية في المن مات الإدارية ما تباعد الهوة بين القمة والقاعدةح  

 .وغيال الممارسات الديمقراطية المشجعة للحوار والنقد الذاتي
 عدم كفاءة بعض الموظفين:  -د

 وا م العلمي من جهة واختلال ن ام الأجور والحوافز منبالإضافة إلى ضعف مست
 .جهة أخر ح مما يسبل في تقديم الاعمال والخدمات بصورة متدنية

 
 
 
 
 
 

 ضعف أو غياب وسائل الاعلام الحرة والمستقلة: -ه

إن الدور الإيجابي لوسائل الاعلام السمعية والبصرية والمكتوبة  و تنوير الرأي العام 
وكذا تقديم معطيات وتقارير في مختلف القطاعات بهدف إفادة المجتما بمختلف بمختلف قضايا 

فئاته وانتما اتهاح  ذا من واجبه تكريس الشفافية والنزا ةح فنذا لم تستطا وسائل الاعلام الوصول 
بالمواطن لهذا المستو  من التنوير وكذا الاستقلالية التامة في طرح المواضيا فقد فقدت 

جدر بنا  نا أن التنويه بأن مواقا التواصل الاجتماعي أصبحت تنافس القنوات مصداقيتها. ي
 الخاصة والعامة في  ذا الشأن.

 
 ذ
 
 
 
 
 
 
 

 الأسباب الاقتصادية: -ثانيا
يلعل الجانل الاقتصادي دورا  اما في تفشي  ا رة الفساد الإداريح ويمكن تلخيص أ م 

 الأسبال الاقتصادية في جملة من النقاط:
 إدارة الاقتصاد والموارد: سوء -أ

  قد يادي سو  ادرة الاقتصاد والموارد إلى عدم توفر الأموال الكافية لتنفيذ المشاريا الحيويةح

                                           
نقماري ح مداخلة بعنوان: الإطار الفلسفي والتن يمي للفساد الإداري والماليح الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات  سفيان -1

 .اعد وما ب 41ح ص2482ماي  42/47للحد من الفساد الإداريح الجزائرح جامعة البليدةح 
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 .مما يدفا بع  المساولين إلى اللجو  إلى الفساد لتأمين الأموال اللازمة للمشاريا
 
 
 
 
 
 

 الفجوة الاقتصادية: -ب

ا  را ح و و ما يزيد من انتشار الفساد حيل يحاول الفقر توجد فجوة كبيرة بين الأغنيا  والفق
 1.الحصول على الخدمات والو ائف المتاحة بأي ثمنح مما يجعلهم عرضة للابتزاز والرشوة

 

 توسيع الدور الاقتصادي للدولة:  -ج

  مالنامية س ا رة انتشار المركزية في اتخاذ القرار الاقتصادي في الدول  حيل أن     
من  عل رشاويلاسيما المساولين الحكوميين لاست لال الوضا من خلال الحصول  للمو فين

 .2الأفراد المنتفعين ما يجعلهم يتخطون القوانين والقواعد والن م والإجرا ات العامة
 

 الخصخصة:  -د

تتعدد وجهات الن ر حول دور الخصخصة في الفساد الإداريح حيل يتم نقل إدارة وتش يل 
ذا تم اختيار الشركة بشكل غير صحي ح خدمات عامة من  القطاع العام إلى القطاع الخاصح وا 

فننه يمكن أن يادي ذلك إلى زيادة الفساد. كما أنه قد يتم الاتفا  على الرشوة أو التعاون غير 
 .القانوني بين الشركة الخاصة ومو في القطاع العام لتحقي  مكاسل شخصية

 ثروة القومية: قصور الدولة في إعادة توزيع ال -ه

   ذا ما يخل  تعددية طبقيةح خاصة إذا كانت السياسات الضريبية لا تادي الدور المنوط
 
 

بها على أكمل وجهح ففر  الضرائل بطريقة غير عادلة أو معاملة الأغنيا  بشكل مختلف 
 عن الفقرا  في الدولة من شأنه التسبل في عدم تحقي  التوزيا العادل للثروات.

 لأسباب الاجتماعية:ا -ثالثا
ن ع لا تعمل في معزل يجما العديد من علما  الاجتماع والإدارة على أن الأجهزة الحكومية

 ما أثير مباشر على سلوك العاملين بهاح فتخلف المجتالخارجية المحيطة بها والتي لها تبيئتها 

                                           
 .اوما بعد  41ح صالمرجا الساب قماريح ن سفيان - 1

 .1ايططاحينح مرجا ساب  ص غانية - 2
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 1.ي خدماتهامي ما طالبوعلاقات أفراده السلبية ترف  نفسها على المن مان من حلال تعاملها اليو 
 
 
 
 

 ضعف أخلاقيات الوظيفة العامة: -أ

فقد يميل المو فون في الو يفة العامة إلى التحيز بحسل العر  او الدين أو الجنس أو 
 الخلفية الاجتماعية للأفرادح مما ياثر على مصداقية العمل الحكوميح بالإضافة إلى عدم الشفافية 

 كما لا ننسى  نا الانحياز لصال  حأو القرارات التي يتخذونهابسبل محاولة إخفا  المعلومات 
 .حزل سياسي معين أو أحد المترشحين

 
 

 المحددات القيمية والثقافية:  -ب

 إذا كان الانتما  يح ى بأ مية كبير في المجتماح فقد يتم تو يف أفراد العائلة والاصدقا  
 .ام بالمعايير الأخلاقية والمهنية المطلوبةفي الو ائف الحكومية بصورة غير عادلة دون الالتز 

 
 
 
 
 

 الأثر السلبي لبعض العادات الاجتماعية:  -ج

نفا  المال على   ذا التأثير على سلوك الإداريين والمتعاملين كالإسرافح الطما والجشا وا 
جتمعات مالترف والرفا ية. فابن خلدون ير  في مقدمته " أن الفساد  و الولا بالحياة المترفة في ال

 .2ولد  الحكام والمحكومين
 التقبل التدريجي لواقع الفساد من طرف المجتمع:  -د

وي هر لك في سلوكيات المواطنين التي تعزو وجوده ولو كان ذلك في كثير من الأحيان 
ب ير قصدح والتي ت هر في اتباع جملة من السلوكيات السلبية التي تخالف مفهوم الخدمة المدنية 

 التنشئة الاجتماعية التي تعود الفرد على أ مية تحقي  أ دافه ب   الن ر عن 3ز في:والتي تبر 
مصلحة الجهاز او الطريقة المستخدمة في ذلكح بالإضافة إلى التستر لأسبال مختلفة على 

 .ا ل ما حالات التزوير والاست لالالمخالفين والت اضي عن الانحرافات والتجاوزات والتس
 
 
 
 
 

                                           
مكافحة جرائم الرشوة في الفساد الإداري والمالي في الوطن العربيح المن مة العربية للتنمية عادل عبد العزيز السنح -1

 .841-842ح ص ص 2441الإداريةح القا رة 
 .01-02ص ص  2441ساد والعولمة: تزمان لا توأمةح المكتل الجامعي الحديلح الإسكندريةح عامر الكبيسيح الف- 2
عبد الرحمن أحمد  يجانح الفساد وأثره على الجهاز الحكوميح بحل مقدم للماتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد المن م - 3

 .1ح الريا ح ص2441أكتوبر  1-2ح أيام من طرف مركز الدراسات والبحول لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
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 ه

 لمجتمع المدني وضعف بنيته: تخلف ا -ه

 فعفيها إما بضعف المجتما المدني وض بحيل تتمير الدول التي يكثر انتشار الفساد

 لسلطاتا قدرته في الرقابة على أفعال السلطة التنفيذيةح أو بالإضعاف المتعمد للمجتما من قبل
 .1مساولينالحاكمة حتى لا يتمكن من القيام بدوره في كشف الفساد ومراقبة أدا  ال

 الفرع الثاني: آثار الفساد الإداري
النواحي  كلذ يشملإن للفساد الإداري تأثيرات مدمرة ليس فقط على النواحي الاقتصاديةح بل 

 السياسية والأخلاقية في المجتماح ومن جملة  ذه الآثار نذكر التالي:
 
 
 
 

 الآثار الاقتصادية: -أولا
 ادي عن طري :يادي الفساد إلى إضعاف النمو الاقتص

 :2التقليل من الإيرادات العامة وزيادة النفقات -أ

ما يجعل الحكومة تواجه صعوبة في تمويل برامجها ومشاريعها المختلفة ن را لتراكم الديون 
 .وتقليل قدرتها على تمويل المشاريا

 
 
 

 التقليل من ثقة المستثمر الوطني وحتى المستثمر الأجنبي: -ب

 جا توافد الاستثمارات الجديـــــدة نتيجة البيروقراطيـــــة وعدم توفر بيئـــــــةمما يادي إلى ترا  
 .جذابة ومستدامة للجذلح وكذا نقص الارشادات اللازمة حول الأنشطة المحلية

 
 

 العمل على إعاقة تطور المؤسسات: -ج

 لدعما ياثر الفساد على الاقتصادي المحلي ويعرقل تطول الماسسات المحلية لنقص    
 .لهاح بما في ذلك الدعم المالي والتدريل والتوجيه ماللاز 

 

                                           
برنوح آليات مكافحة الفساد في التشريا الجزائريح مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماسترح جامعة عبد الحميد بن  ميلود - 1

 .12ح ص2482/2424مست انمح السنة الجامعية  -باديس
د وعلاقتهما بالنمو الاقتصاديح مذكرة ماجستيرح كلية العلوم امنصورانح الفساد الاقتصادي واشكالية الحكم الراش سهيلة -2

 .811ح ص2442الاقتصادية وعلوم التسييرح جامعة الجزائرح 
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 إضعاف ميزانية الدولة: -د

 عندما يحدل الفساد الإداريح فنن المال العام يتم انفاقه بطر  غير فعالة وغير شفافة   

لاقتصاد اويتم توجيهه بذلك للأغرا  الخاطئة مما يادي إلى زيادة تكاليف الانفا  ويضعف 
 .طني وميزانية الدولةالو 

 

 زيادة التكاليف الإدارية:  -ه

 عندما يحدل الفساد في الإدارة العامةح فنن ذلك يزيد من عدد الإجرا ات اللازمة لإنجاز

المهام ويتسبل في تأخير المشاريا والخدمات وبالتالي إلى تضخم الأجهزة الإدارية والبيروقراطية 
 عامة وياثر على الاقتصاد الوطني.وتكاليفهاح مما يزيد من النفقات ال

 1:الآثار الاجتماعية -ثانيا
لا تقل خطورة الآثار السلبية للفساد على الناحية الاجتماعية عن تلك التي يحدثها على 

 الناحية الاقتصاديةح نذكر منها ما يلي:
 تكريس التفاوت الاجتماعي: -أ

سبل فئات الضعيفة والمهمشة بيحدل ذلك عند تفاقم الفقر والحرمان خصوصا بالنسبة لل
تبديد الموارد المالية الموجهة لها سوا  على شكل مساعدات مالية أو عينية مباشرة كالإعانات 

 .وغر ا أو مشاريا تنموية وذلك بتقديمها ل ير مستحقيها
 

 تردي نظم التعليم وهجرة الكفاءات العلمية: -ب

ر  شاري غير مجدية او يتم است لالها بطعندما يتم توجيه الموارد المخصصة للتعليم إلى م
غير فعالةح فنن ذلك ي خ ف  من الميزانية المخصصة لتعززي ن ام التعليم وتحسينه وبالتالي 
تردي الجودة ونقص الإمكانيات المتاحة للمدارس والجامعاتح ما يادي إلى تحول الكفا ات 

 .العلمية إلى الخار  للبحل عن فرص أفضل
 
 
 

                                           
بركنوح الفساد الإداري في الجماعات المحلية وتداعياته السلبية على تحقي  التنمية المحليةح مجلة الاقتصاد الجديدح  قوسام -1

 .303ح ص3033-33-03ح بتاريخ 3ح رقم3المجلد
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 في اتخاذ القرارات:  عدم الجدية -ج

 حيل ت تخذ القرارات لتحقي  مكاسل المساولين عو  تحقي  رفا ية المواطنينح مما يادي
إلى تد ور الثقة بالحكومة وفقدان المواطنين الثقة في قدرة  ذه الأخيرة على توفير الخدمات العامة 

دارة الموارد بطريقة فعالة وعادلة  .وا 
 

 تجاجية: تزايد وتيرة الحركات الاح-د

التي يستخدم العنف فيها ك لف الطرقات والمقرات الإدارية  والسلمي أسوا  ذات الطابا 
 .وتكسير الممتلكات العمومية والخاصة وبالتالي خسائر مادية كبيرة

 
 
 

 تشويه هيكل القيم الأخلاقية والعدالة في المجتمع: -ه

 طه المختلفة كأسلول عملخصوصا عندما يقبل المواطنون على استخدام الفساد بأنما
ين ب وطريقة للحصول على مزايا في المجتما و و ما ينتج عنه إخلال في ن ام تكافا الفرص

 المواطنين.

 الآثار السياسية:-ثالثا
إن انتشار ثقافة الفساد يهدد عملتي الإصلاح والت يير ويجعل منهما شعارات للتداول لا 

 أكثرح بالإضافة إلى:
 :اسيةضعف المشاركة السي -أ

إن انعدام الشرعية بسبل أفعال الفساد تادي إلى ضعف المشاركة السياسية ن را لتقلص 
ضعاف قوة المعارضةح وقيام سطوة و يمنة الحزل الحاكمح  ذا بالإضافة  دور الأحزال السياسية وا 

ال يإلى عدم مشاركة المواطنين في العملية السياسية كالتصويت والانتخابات والاستفتا ح نتيجة غ
الثقة وعدم قناعة المواطنين بنزا ة المساولين وعدم الثقة بالماسسات القائمة وأجهزة الرقابة 

 1.والمسا لة

                                           
فيصل بن طلا المطيريح معوقات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزا ة ومكافحة الفسادح مذكرة ماجستيرح كلية  -1

 .11ص 2441الدراسات العلياح جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةح الريا ح 
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 تقويض الديمقراطية: -ب

يادي الفساد الإداري إلى تقوي  مبدأ الديمقراطية والمشاركة السياسيةح حيل يتم السيطرة 
ي ون النفوذ والمال والسلطةح مما يتسبل فعلى العملية السياسية من قبل الأشخاص الذين يمتلك

 .إقصا  الأفراد الذين لا يمتلكون  ذه الصفات
 تعطيل العدالة ونظام القانون: -ج

حيل يتمتا الأفراد والماسسات الفاسدة بالحصانة من العقال ويمكنهم القيام بأي عمل فاسد 
لحياة والخدمات التي تلقا ا دون مواجهة أي تبعات قانونيةح ما يادي إلى التأثير على جودة ا

 .المواطنون
 

 قلب المفاهيم:  -د

 حيل يجعلها متطابقة ما تحقي  المصلحة الخاصة ب   الن ر عن مد  شرعيتها   
 ه.ل منه وكأنه أمر حتمي لا مفر منأو مطابقتها للقانونح بالتالي تنتشر ثقافة الفساد وتجع

 
 

 إضعاف شرعية الدولة:  -ه

رعية الدولة من خلال تعم  الانقسامات السياسية والاجتماعية في ياثر الفساد على ش
المجتماح وتد ور الوضا الأمني في الدولةح كما أنه ياثر على مكانة الدولة في المجتما الدوليح 
وينعكس سلوك الحكومة وماسساتها على صورة الدولة في عيون المجتما الدولي وبالتالي على 

 .1الدولي لعلاقات الدولية والتعاونا
  

                                           

 .00فيصل بن طلا المطيريح مرجا ساب ح ص -1 
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 : لثانيلمبحث اا
 الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري

قد أصب  ف ن را لتوغل  ا رة الفساد في العديد من جوانل الحياة في المجتمعات المعاصرة 
يهدد بتداعيات أخلاقية خطيرة وركود اقتصادي وأزمات بين الحكومات والمواطنين الذين  م 

 المستقرة لهمح وكما أن الفساد تطور وتجذر فننه بات من الواجل استحدال مساوليتها لتوفير الحياة
آليات للقضا  عليه ومكافحتهح بما أن الأساليل المتبعة أصبحت لا تادي دور ا اللازم بانضباطح 

 البحلدراستها معمقا و لذلك كان من الواجل وضا اليد أولا على أسبال المشكلة وتشخيصها بعد 
 .جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطور  ذه المعضلة التي أر قت أكبر الن م وأقوا اعن استراتيجيات 

 المطلب الأول: الإطار الموضوعي لتجريم الفساد الإداري
وردعه أمرا صعباح لهذا فنن المشرع الجزائري  تهإن للفساد الإداري خصائص تجعل معاين 

التخفيف حته من خلال اللجو  إلى التجني  و خصه بقوانين من بينها: قانون الوقاية من الفساد ومكاف
تحريح أساليل جديدة للبحل وال لمن العقوبات السالبة للحرية وت لي  الجزا ات الماليةح استحدا

تفعيل الوسائل القانونية للحد من الجرائمح تتبا الجرائم حتى خار  الوطن كالتعاون الدولي واسترداد 
 1التجميد ما مصادرة العائدات الاجراميةالموجودات ووضا أحكام خاصة بالحجز و 

 الفرع الأول: أشكال التجريم التقليدية
المشرع بموجل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهح النص على بع  جرائم الفساد  أعاد 

الإداري والتي كانت واردة في قانون العقوباتح ولكن بصي ة جديدةح حاوت مراعاة الطبيعة 
من بين  ذه الجرائمح نجد جرائم الصفقات العمومية وجريمة ال در وجريمة الخاصة لهذه الآفةح و 

 .2الاعفا  والتخفي  غير القانوني في الضريبة أو الرسم

                                           
لإجرائية لمكافحة الفساد الإداري في التشريا الجزائريح مذكرة تخر  لنيل شهادة الماستر في القانون سكومح الضوابط ا حياة - 1

 .2481/2482العامح تخصص دولة وماسساتح السنة الجامعية 
اهح ملية ر ح الآليات القانونية لمكافحة جريمة الفساد في التشريا الجزائريح أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتو حاحة عبد العالي -2

 .114ح ص2481-2482الحقو  والعلوم السياسيةح جامعة محمد خيضرح بسكرةح
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 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية:-أولا
تكثر صور الفساد انتشارا في الصفقات العمومية لصلتها بالعام العامح وقد خصص لها  

ل مواد كاملة ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهح وتنقسم الجرائم المشرع الجزائري ثلا
 المتعلقة بها إلى ثلال جن  أساسية  ي:

 (22الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية )المادة  .8

 (27الرشوة في الصفقات العمومية )المادة  .2

 (11أخذ فوائد بصفة غير قانونية )المادة  .1
 غير المبررة في الصفقات العمومية: جريمة الامتيازات -أ

( 2من قانون الوقاية من الفساد على:" ي عاقل بالحبس من سنتين ) 22/48تنص المادة 
د : كل مو ف عمومي  8.444.444د  إلى  244.444( سنوات وب رامة من 84إلى عشر )

للأحكام  لح ح مخالفةيمن  عمداح لل ير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية او م
حيل  حالتشريعية والتن يمية المتعلقة بحرية الترش  والمساواة بين المرشحين وشفافية الاجرا ات"

يجر م كل مو ف يقوم بالتلاعل بالمناقصات عن طري  ت يير محتو  العطا  أو العقد بعد 
ة بشكل من المنافستقديمهح أو تزوير المستندات أو إدخال شروط معتمدة لمنا بع  المنافسين 

عادل بما في ذلك الافساد الذي يشمل تعري  المنافسين لل لم أو الإيذا  بشكل متعمدح سوا  
والجدير بالإشارة  و التعديل الذي أدخله ح عن طري  التلاعل بالمناقصات أو بأي طريقة أخر 

مقتضاه من  .و.ف.م والذي ب 22/48على نص المادة  88/811المشرع بموجل القانون رقم 
 كحوذل"استبدل عبارة "ب ر  إعطا  امتيازات غير مبررة لل ير" بعبارة "من  ال ير امتيازا غير مبرر

                                           
ح 00العدد  عل  بالوقاية من الفساد ومكافحتهح الجريدة الرسميةحالمت 42/48ح يعدل ويتمم الأمر رقم 88/81القانون رقم - 1

 .0ح ص2488غشت  84 الصادرة بتاريخ
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أعلاه عن المحاولة أو الشروع المنصوص  ح22تمييزا للجريمة التامة المعاقل عليها في المادة
 .1من نفس القانون أعلاه 12والمعاقل عليه في المادة 

 غير قانونية: جنحة أخذ فوائد بصفة -ب

من قانون الوقاية من الفساد  11و ي الجريمة المنصوص والمعاقل عليها في المادة 
( سنوات وب رامة من 84( إلى عشر)2ومكافحته والتي تنص على: " ي عاقل بالحبس من سنتين )

ما بعقد  8.444.444د  إلى  244.444 د  كل مو ف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وا 
م ا عن طري  شخص أخرح فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات صوري وا 

أو الماسسات التي يكون وقت ارتكال الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئيةح 
أخذ منه يلية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما و وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفا في عم

 نت".فوائد أيا كا
 ولا يكتمل البنيان القانوني للجريمة إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكال الفعل أو السلوك
المجرم والتمثل في تحقي  المصلحة الخاصة على حسال المصلحة العامة باست لال و يفتهح 

ذا انتقت الإرادة لأي سبل من الأسبال انتقت معها الجريمة ف  ولهذا لابدا أن يكون المو ح وا 
مدركا مختاراح أما إذا كان مكر ا أو مسلول الإرادة لأي سبل فننه ينتفي القصد في  ذه 

نما يشترط قصد جنائي خاصح2الحالة  والقصد الجنائي العام غير كافي وحده لقيام  ذه الجريمة وا 
 صةاح أما إذا لم يكن يبت ي فوائد ختحقي  منفعة غير مشروعةيتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى 

نما تحققت له فوائد من العملية دون أن يسعى إليها فلا تقوم الجريمة  .3له وا 

                                           
بالمتعل  بالوقاية من الفساد  42/48ح المعدل والمتمم للقانون رقم: 88/81ن رقم عر  الأسبال المرف  بمشروع القانو  -1

 المرجا الساب . ومكافحتهح
 .818ح ص2484مليكة  نانح جرائم الفسادح دار الجامعة الجديدةح الإسكندريةح- 2
ح 8221ات الجامعيةح الجزائرح عبد الله سليمانح دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريح القسم الخاصح ديوان المطبوع- 3

 .881ص
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 جريمة الرشوة: -ج

وانحرافه عن  1اتجار المو ف العام بأعمال الو يفة تعرف الرشوة بمعنا ا القانوني بأنها
لتحقي  مصلحة خاصة وذاتيةح والأصل العام  و أن من يتولى و يفة ما أو  مقاصد اح و ذا

وم بعمل من الأعمال عليه أن ياديه بعير مقابل سو  ما يتقاضاه من راتل أو أجر مشروع يق
من الجهة التابا لهاح فنن انحرف عن ذلك وطلل أو قبل أو أخذ مقابلا من أي نوع كان من 

 .2صاحل المصلحة ن ير قيامه بأعمال و يفته أو امتناعه عن القيام بهاح أعتبر مرتشيا
أن الح  المعتد  عليه بارتكال الرشوة  و نزا ة الو يفة العامة و و ح   وعلة التجريم  نا

أساسي لكل مجتما من مح فالاتجار بأعمال الو يفة العامة وتأدية الخدمات لمن يدفا أكثر يعد 
مما لهذه الجريمة من آثار سلبية على المجتما حيل تادي إلى  3خرقا لمبدأ المساواة بين الافراد

الاجتماعية بين طبقات المجتماح إذا يكون الأغنيا   م الأكثر قدرة على دفا الرشوة تفاقم الفجوة 
والحصول على الخدمات بصورة أسرع بينما يضطر الفقرا  والأقل ح ا للاعتماد على الإجرا ات 

 البطيئة.
 جريمة الغدر والاعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسم -ثانيا

انون ق زائري الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية من قانون العقوبات إلىنقل المشرع الج 
مستقل  و قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهح  ذا ما انطب  كذلك على جريمة ال در وجريمة 

 الاعفا  والتخفي  غير القانوني في الضريبة أو الرسم.
 الغدر:  -أ

أو وضا موثو  به بين الأطراف في عقد أو تعرف جريمة ال در عموما بأنها است لال ثقة 
ول على ح وبالتالي الحصااتفاقية معينةح وذلك من خلال القيام بأفعال خادعة أو مخالفة لالتزاماته

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على: " يعد  14فوائد غير مستحقةح حيل تنص المادة 

                                           
 .17ح ص2447أحسن بوسقيعةح الوجيز في القانون الجزائي الخاصح الجز  الثانيح دار  ومةح الجزائرح -1
 .821ح ص8211أحمد صبحي العطارح جرائم الاعتدا  على المصلحة العامةح الهيئة المصرية العامة للكتالح القا رةح  -2
 .820جا ساب ح صعبد الله سليمانح مر  -3
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( سنوات وب رامة من 84( إلى عشر )2مرتكبا لجريمة ال در ويعاقل بالحبس من سنتين )
د ح كل مو ف عمومي يطالل او يتلقى او يشترط او يأمر 8.444.444د  إلى  244.444

بتحصيل مبالل مالية يعلم أنها غير مستحقة الأدا  او يجاوز ما  و مستح ح سوا  لنفسه أو 
 لصال  الإدارة او لصال  الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم".

المو ف أن يتقيد أثنا  قيامه بالتحصيل بما أمر به القانونح فلا يأمر بما  و غير فعلى 
مستح  أو يتجاوز ما  و مستح ح ف ن فعل ذلك يكون قد خالف القانون وارتكل جريمة ال درح 

 .1حيل يكون قد أثقل كا ل الأفراد ب ير ح 
 نيةم" و و أحد المبادئ القانو وقد جر م المشرع ال در حماية لمبدأ" قانونية الضرائل والرسو 

من دستور الجزائر لسنة  20ح و ذا ما أكدته المادة 2الهامة المكرسة في أغلل دساتير دول العالم
 .: كل المواطنين متساوون في أدا  الضريبة8222

 جريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم: -ب

الجبائيح الضرائل يعتبران انتهاكا للقانون الضريبي و إن الإعفا  والتخفي  غير القانوني في 
لأنها يتمان عن طري  تزوير الوثائ  أو البيانات أو الإفصاح عن معلومات غير صحيحة و ذا 

من قانون الواقية من الفساد ومكافحته  18ي عد جريمة يعاقل عليها القانونح حيل نصت المادة 
من  .و.ف.م  18ات المل اةح حيل أنه وفقا للمادة من قانون العقوب 822والتي عوضت المادة 

يعد مرتكبا لهذه الجريمة " كل مو ف عمومي يمن  أو يأمر بالاستفادةح تحت أي شكل من 
الأشكالح ولأي سبل كانح ودون ترخيص من القانونح من إعفا ات أو تخفيضات في الضرائل 

 ة".أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل ماسسات الدول
وعلة التجريم  نا عائدة إلى حماية مصلحة الدولة من خلال المحاف ة على حقو  الدولة 
الماليةح أي أن ال اية من تجريم منا الإعفا  او التخفي  غير القانوني في الضريبة والرسم  ي 

                                           
 .842عبد الله سليمانح مرجا ساب ح ص -1
 .127ح ص2441رمسيس بهنامح قانون العقوباتح جرائم القسم الخاصح منشأة المعارفح الإسكندريةح  -2
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حماية الدولة نفسها من المو فين الذين يعملون على حرمانها من حقها في الحصول على 
هاح لذلك ينص المشرع على إلزامية جباية الضريبة المستحقة كما أمر القانون ونفس الأمر إيرادات

 .اف إعفا  المواطن منها أو تخفيضهبالنسبة للرسوم والحقو ح فلا يجوز لأي سبل كان للمو 
:الاختلاس والمتاجرة بالنفوذ-ثالثا  

خسارة المال  ة التي تتسبل فيتعتبر جريمتي الاختلاس والمتاجرة بالنفوذ من الجرائم الخطير 
العام وتاثر سلبا على المصداقية والشفافية في العمل الإداري والحكوميح وتخضا الأفعال 

 القانونية واللوائ  المعمول بها: المشمولة بهاتين الجريمتين للعقوبات
 :جريمة الاختلاس والمتاجرة بالنفوذ-أ

 نصقد ح و لحصول على المال والممتلكاتتشمل  ذه الجريمة است لال الثقة او الو يفة ل
والتي  1من  .و.ف.م 22المشرع الجزائري على  ذه الجريمة وحدد أركانها وآثار ا في المادة 

( 2من قانون العقوباتح حيل جا  فيها " يعاقل بالحبس من سنتين ) 882حل ت محل المادة 
مو ف عمومي ي بدد  د  كل8.444.444د  إلى 244.444( سنوات وب رامة من 84على عشر)

عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وده ح  او يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه 
أو لصال  شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال او أورا  مالية عمومية أو خاصة أو أي 

فعل لوالحكمة من تجريم  ذا ا حأشيا  أخر  ذات قيمة عهد بها إليها بحكم و يفته او بسببها"
 تتمثل في أمرين: حماية المال وحماية الو يفة العامة.

 جريمة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي من قبل الموظف العمومي:-ب

 تعد جريمة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي من قبل المو ف العمومي من
تي نص لفساد الإداري الالجرائم الخطيرة التي تعر  صاحل الملكية للخسارةح و ي إحد  جرائم ا

 882من  .و.ف.م وأشار إليها قانون العقوبات في المادة  22عليها المشرع الجزائري في المادة 
المل اةح ون را لتداخل وارتباط جريمة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي من قبل  8مكرر

                                           
المتعل   88/81من  .و.ف.م و ذا بموجل القانون رقم  22وعدل المادة  2488والجدير بالإشارة ان المشرع تدخل سنة  -1

 ة من الفساد ومكافحته.بالوقاي
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 يةغالبراكهما في مو ف عمومي ما جريمة اختلاس الممتلكات من قبل المو ف العمومي واشت
وسقيعة : أحسن برأطل  الدكتو ح فنن المشرع الجزائري أشار إليهما في نفس المــــــــــــادةح وقد نالأركا

 .1عليها وصف " التعسف في استعمال الممتلكات"
إن المشرع بتجريمه الاستعمال غير الشرعي للممتلكات من قبل المو ف العمومي قد أغل  

لتصرفات التي تنطوي على مجرد الاستعمال أو الانتفاع بالممتلكات دون الطري  أمام نفاذ ا
 اختلاسها او تبديد ا او إتلافها أو احتجاز ا بدون وجه ح  من دائرة التجريم.

 الفرع الثاني: أشكال التجريم المستحدثة
استحدل المشرع الجزائري صورا جديدة لبع  جرائم الفساد الإداري من خلال قانون  

 ية من الفساد ومكافحتهح كجريمتي الرشوة والاختلاسح أما بالنسبة للجرائم المستحدثة فنقسمهاالوقا
 إلى نوعينح جز  متعل  بالإخلال بالالتزامات وجز  خاص بالجانل المادي.

 الإخلال بالالتزامات: جرائم -أولا
ات على الإجرا  رائم من  ذا النوع عادة عدم الامتثال لالتزامات العقد والتحايلتشمل الج 

 القانونية والإدارية و و أكثر أنواع الفساد الإداري شيوعا.
 جريمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح:-أ

تتمثل  ذه الجريمة في عدم الإبلاغ عن تعار  المصال  المحتملة او الفعلية التي قد تاثر 
قوبات تختلف العشخصح و الذي يش له العلى الأدا  العادل والنزيه للو يفة او المنصل العام 

من بلد إلى آخرح وتتحدد  ذه الأخيرة بنا  على خطورة تعار  المصال   المفروضة للجريمة
جا ت التوصيات  2440ونوعية الو يفة أو المنصل. ففي تقرير عالمي حول الفساد سنة 

القوانين  االرئيسية كما يلي:" على الحكومات تفعيل القوانين المتعلقة بتعار  المصال  بما فيه

                                           
 .02ح ص2447أحسن بوسقيعةح الوجيز في القانون الجزائي الخاصح الجز  الثانيح دار  ومةح الجزائرح -1
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التي تشرع لإمكانية انتقال المو ف الحكومي إلى ماسسات القطاع الخاص أو على الشركات 
 .1التي تمتلكها الحكومة"

 من قانون الوقاية من الفساد  12فقد جرم  ذا الفعل في المادة  ما المشرع الجزائريأ
 ( وب رامـــــة من 2نتيــــن )( أشهر إلى س2ومكافحتـــــه بما يلي" يعاقل بالحبس من ستـــــة )

 من  ذا القانون". 00د  كل مو ف عمومي خالف أحكام المادة 300.000د  إلى 50.00
من قانون  41تجدر الإشارة  نا أن المقصود بتعار  المصال   و خر  أحكام المادة  

ن كان نص التجريم قد أشار خطأ إلى المادة   .2فس القانونمن ن 42الوقاية من الفساد ومكافحته وا 
وبذلك فنن المشرع ألزم المو ف العمومي بضرورة إخبار سلطته الرئاسية بتعار  مصالحه 

 .الخاصة ما المصلحة العامةح وجرم الاخلال بهذا الالتزام وترل عليه عقوبات
 جريمة عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات: -ب

نن بالممتلكات من بلد لآخرح وبالتالي ف تختلف قوانين عدن التصري  أو التصري  الكاذل
 محاربة  ذه الجريمة يستخدم لتتبا الممتلكات التي تم الحصول عليها بطر  غير قانونية.

     قد و  من الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لمكافحة الفسادح التصري  بالممتلكاتح
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته" بانها  من 3عرف المشرع الجزائري الممتلكات في الفقرة 

الموجودات بكل أنواعها سوا  كانت مادية أو غير ماديةح منقولة أو غير منقولةح ملموسة أو غير 
ملموسةح والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات او وجود الحقو  

 .3المتصلة بها"
و.ف.م المو ف العام الخاضا قانونا لواجل التصري  من  . 12يعاقل بموجل المادة 

قام  ورين من تذكيره بالطر  القانونية أبالممتلكات والطي لم سقم بذلك عمدا بعد مضي شه

                                           
أحمد أبو دية وآخرونح ن ام النزا ة العربي في مواجهة الفسادح من مة الشفافية الدوليةح المركز اللبناني للدراساتح مطبعة -1

 .248يخ نشرح صتكنوبرسح بيروتح بدون تار 
 .802ساب ح صالمرجا الأحسن بوسقيعةح  -2
 .041ساب ح صالمرجا اللوزية نجارح  -3
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بتصري  غير كامل أو غير صحي  أو خاط ح أو أدلى عمدا بملاح ات خاطئة أو خر  عمدا 
 .الالتزامات التي يفرضها عليه القانون

 استغلال الوظيفة: جريمة إساءة-ج

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على تجريم  11نص المشرع الجزائري في المادة 
صورة من صور الفساد الإداري ذا وصف جنائيح وجا  النص كالتالي " يعاقل بالحبس من 

د  كل مو ف 8.444.444د  إلى  244.444( سنوات وب رامة من 84( إلى عشر )2سنتين )
ا  است لال و ائفه أو منصبه عمدا من أجل أدا  عمل أو الامتناع عن أدا  عمل عمومي أس

في إطار ممارسة و ائفهح على نحو يخر  القوانين والتن يماتح وذلك ب ر  الحصول على 
 منافا غير مستحقة لنسفه أو لشخص أو كيان آخر".

ت واجبا فسهاح حيل اعتبر والجدير بالإشارة أن نزا ة المو ف العام تختلط بنزا ة الو يفة ن
يطل  عليها "الأمانة" وجا  كالتزام من أ م الالتزامات الو يفيةح ولذلك لم يترك المشرع عقال 

هذا بالاخلال به لمجرد جزا  تأديبيح بل أضفى الحماية الجزائية ضد أي سلوك يشكل إخلالا 
فساد ب باعتباره يشكل خطورة على الن ام الاجتماعي ككلح لما يحدثه لالواج است لال من فساد وا 

 .1الو يفة للحصول على منافا شخصية
 جرائم الفساد المتعلقة بالجانب المالي: -ثانيا

إن النفا المادي  و الباعل على ارتكال الجرائم الماليةح لذا فقد استحدل المشرع الجزائري  
ر جديدة ةح و ي صو أحكاما موضوعية لمكافحة الفساد الإداري لم ترد فيها نصوص قانونية سابق

للرشوة كجريمة تلقي الهدايا والاثرا  غير المشروعح وكذا است لال الو يفة والتي تعتبر جريمة 
 مكملة لجريمة الرشوة.

                                           
سليمان بن محمد الجريشح إسا ة استعمال السلطة في الو يفة العامة وتطبيقها في المملكة العربية السعوديةح مذكرة -1

 .2442الأمنيةح الريا حماجستيرح كلية الدراسات العلياح أكاديمية نايف العربية للعلوم 
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 جريمة تلقي الهدايا:  -أ

قبل صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهح كانت جريمة تلقي الهدايا مرتبطة بجريمة 
 كجريمة 42/48الجزائريح لكن ن را لخطورتها فقد نص عليها القانون الرشوة في قانون العقوبات 

من  .و.ف.م تنص على " يعاقل بالحبس من  11ح المادة مستحدثة منفصلة عن جريمة الرشوة
د ح كل مو ف عمومي 244.444د  إلى 14.444( وب رامة من 2( أشهر إلى سنتين )2ستة )

من شأنها أن تاثر في سير إجرا  ما أو معاملة  يقبل من شخص  دية او أية مزية غير مستحقة
 لها صلة بمهامهح ويعاقل الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة".

إن العلة من تجريم  ذا الفعل جا  لسد الفراغ التشريعي الذي يميز جريمة الرشوة والذي  
 أي جريمة كتلقي الهدايا أو المزايا غير ترك بع  الأفعال الخطيرة مباحة ولا تدخل تحت نطا 

المستحقة بمناسبة السير في إجرا  ما او معاملة لها صلة بمهامهح لذلك تدخل وجرم تلقي الهدايا 
 .بنص مستقل عن الرشوة

 جريمة الإثراء غير المشروع: -ب

 الإثرا ويقصد ب تعتبر  ذه الجريمة تهديدا لنزا ة العمل العام وثقة الجمهور في الإدارةح 
غير المشروع كل زيادة معتبرة تطرأ على الذمة المالية للمو ف مقارنة بمداخيله المشروعةح ولا 
يمكنه تقديم تبرير معقول لهذه الزيادةح أو حسل ما جا  في قانون الفساد ومكافحته في المادة 

تي طرأت ال منهح على أنه كل مو ف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة 17
 .1في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة

 24يجل الإشارة إلى أن جريمة الاثرا  غير المشروع استمد ا المشرع الجزائري من المادة 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على " تن ر كل دولة ر نا بدستور ا والمبادئ 

اعتماد ا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخر  لتجريم تعمد الأساسية لن امها القانون في 

                                           
أمال يعيش تمامح صور التجريم المستحدثة بموجل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهح مجلة الاجتهاد القضائيح العدد -1

 .844ح ص2442الخامسح كلية الحقو  والعلوم السياسيةح جامعة بسكرةح 
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مو ف عمومي إثرا  غير مشروعح أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيا تعليلها بصورة 
 معقولة قياسا إلى دخله المشروع".

 24ولعل ما ياكد الجدل الدائر حول مد  مشروعية تجريم الاثرا  غير المشروع أن المادة 
من إ.أ.م.م.ف حين دعت الدول إلى تجريم  ذا الإثرا ح فننها جهلت ذلك منوطا بدستور الدولة 
والمبادئ الأساسية لن امها القانوني و و ما تنص عليها بشأن جرائم أخر  لا يثور أدنى خلاف 

 .حول مشروعية تجريمها
 جريمة المحاباة: -ج

 ى المجتما والدولةح إذ تادي إلى فقدان الثقةجريمة المحاباة من الجرائم التي تاثر سلبا عل
في ماسسات الدولة وتعي  التنمية الاقتصادية والاجتماعيةح وتحارل  ذه الجريمة بواسطة قوانين 
مكافحة الفساد والرشوة ومحاسبة المساولين عنها بشكل صارمح ويقصد بالمحاباة في الصفقات 

ترش  آخر دون وجه ح  لتحقي  مصال  العمومية  ي تفضيل مترش  لصفقة عمومية على م
 معينةح حيل أن التفضيل  نا يعتبر خرقا لقواعد حرية الحصول ومساواة المترشحين.

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  22نجد المشرع الجزائري قد شدد في نص المادة 
ات غير من  امتياز  على إلحا  العقوبة على كل عون من أعوان الدولة الذي يثبت ارتكابه لجريمة

مبررةح و طا يدل على حرص المشرع على مكافحة  ذه الجريمة بردع الجاني بأقصى عقوبةح 
حيل أنه لم يكتفي بتوقيا  ذه العقوبة على الجاني وحدهح بل توسا من مال التجريم لتشمل كل 

ح وكل من لح طرف سا م في إبرام عقد أو صفقة أو مراجعتهاح او تأشيره. وأيضا الاتفاقية والم
من  22قام باخترا  والاعتدا  على  ذه التن يمات يوقا عليه الجزا  الذي جا  به نص المادة 

 .1قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
  

                                           
ح المعدل والمتمم 2484أكتوبر  7المارخ في  عمار بوضيافح شرح تن يم الصفقات العمومية وف  المرسوم الرئاسي -1

 .108ح ص2484والنصوص التطبيقية لهح الطبعة الثالثةح جسور للنشر والتوزياح الجزائرح 
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 المطلب الثاني: الإطار الإجرائي للكشف عن جرائم الفساد الاداري
مية التي لدعو  العمو يقصد بنجرا ات المتابعة القضائية: " تلك الشكليات القضائية في ا

تنشأ عن ارتكال جريمة من جرائم الفسادح وتحرك من طرف سلطات قانونية وقضائية مختصة 
 .1لتطبي  العقوبات المقررة لها"

ومن أ م المستجدات التي أدخلها المشرع الجزائريح إعادة الن ر في القواعد العامة للمتابعة  
الدعو  العمومية في بع  الماسسات التابعة  القضائية من خلال اشتراط الشكو  في تحريك

للدولةح ما إزالة بع  العقبات التي كانت حاجزا أمام الملاحقات القضائية لبع  المتهمين 
خاصة مبدأ السرية المصرفيةح كما عمل المشرع على تشجيا الإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري 

 .2لخبرا  والمبل ين والضحاياعن طري  توفير الضمانات الأساسية لحماية الشهود وا
 الفرع الأول: أساليب البحث والتحري

يعرف الفقه أساليل التحري الخاصة بكونها تلك العمليات أو الإجرا ات او التقنيات التي  
شراف السلطة القضائية ب ية البحل والتحري عن الجرائم  تتخذ ا الضبطية القضائية تحت مراقبة وا 

ن العقوباتح وجما الأدلة عنها والكشف عن مرتكبيها ولك دون علم او الخطيرة المقررة في قانو 
 .3رضا الأشخاص المعنيين

  ذه الأساليل الخاصة للتحري في مجال مكافحة الفساد الإداري تم ذكر ا على سبيل   
 المثال وليس الحصر و ي تتمثل في التسليم المراقلح الترصد الالكتروني والاخترا ح ولكن دون

من  2ا أو تحديد شروطها أو إجرا اتها ما عدا تعريفه للتسليم المراقل الوارد في المادة تعريفه
 .4قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

                                           
ح 81خالفح الحماية الجنائية للو يفة الإدارية من مخاطر الفسادح مجلة الفكر البرلمانيح مجلس الأمةح العدد  عقيلة - 1

 .71ح ص2442الجزائرح
 .217حاحةح مرجا ساب ح ص بد العاليع - 2
عبد الرحمن خلفيح أستاذ مساعد بجامعة عبد الرحمن ميرةح محاضرات في قانون الإجرا ات الجزائيةح دار الهد ح عين  -3

 .22مليلةح الجزائرح ص 
 .78ح صعبد الرحمن خلفيح المرجا نفسه-4
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ح المعدل والمتمم لقانون 2442ديسمبر  24المارخ في  42/22ثم يأتي القانون رقم  
با والخامس( اني )الراالإجرا ات الجزائية بالتفصيلح وبتخصيصه فصلين كاملين من البال الث

لوسائل التحري الجديدةح الفصل الرابا لاعترا  المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصورح 
 اما الفصل الخامس فقد خصص لأسلول التسرل.

 :التسليم المراقب -أولا
 :تعريف التسليم المراقب -أ

قد مكافحة الفسادح و يعد التسليم المراقل في جرائم الفساد الإداري جز  من نهج شامل ل 
/ك من  .و.ف.م بأنه" الإجرا  الذي يسم  لشحنات 2عرفه المشرع الجزائري بموجل المادة 

غير مشروعة او مشبو ة بالخرو  من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات 
 يالمختصة وتحت مراقبتهاح ب ية التحري عن جرم ما وكشف  وية الأشخاص الضالعين ف

 ارتكابها".
كما يلي" يمكن  2441أوت  21المارخ في  41/42من الأمر  04كما عرفته المادة 

للسلطات المختصة بمكافحة التهريل أن ترخص بعملها وتحت رقابتها حركة البضائا غير 
المشروعة او المشبو ة للخرو  أو المرور او الدخول إلى الإقليم الجزائري ب ر  البحل عن 

 .ل ومحاربتها بنا  على إذن من وكيل الجمهورية المختص"أفعال التهري
 :أنواع التسليم المراقب -ب

 دولي )خارجي(و  ناك نوعان من التسليم المراقل وطني )داخلي( 
 :التسليم المراقب الوطني )الداخلي( -1

 يتم استخدام التسليم المراقل على المستو  الوطني لد  اكتشاف وجود شحنة تحمل مواد
أو توافر معلومات لد  السلطات المختصة  ح1غير مشروعة على إقليم الدولةأو أموال 

بالإعداد لتهريل  ذه الشحنة على داخل  ذه الدولةح واتخاذ قرار بنرجا  أو تأجيل عملية الضبطح 

                                           
لتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبيي  الأموالح جامعة مولود دليلة مباركيح التسليم المراقل للعائدات الاجراميةح الم -1

 .870ح ص 2442مارس  88و 84معمري بتيزي وزوح يومي 
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ومتابعة انتقال تلك الشحنة داخل الإقليم من مكان لآخر لحين استقرار ا وذلك بهدف التعرف 
 .1المجرمين المتورطين في الجريمةعلى أكبر عدد من 

مكرر من قانون الإجرا ات الجزائيةح 82و ذا ما أشار غليه المشرع الجزائري في المادة 
حيل سم  لضباط الشرطة القضائية ما لم يعتر  وكيل الجمهورية ان يمددوا عبر كامل الإقليم 

 كثر يحمل على اشتباهالوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضد م مبرر مقبول او أ
من قانون الإجرا ات الجزائية او مراقبة وجهة او نقل  82فيهم بارتكال الجرائم المبنية في المادة 

 .2أشيا  أو أموال متحصلات من ارتكال  ذه الجرائم أو قد يستعمل في ارتكابها
 :التسليم المراقب الدولي )الخارجي( -2

ولي يعني " السما  لشحنة غير مشروعة بعد اكتشاف إن التسليم المراقل على المستو  الد 
أمر ا بالمرور من دولة معنية إلى دولة أخر ح أو عبر دولة ثالثةح ويتم الاتفا  والتنسي  بين 
السلطات المختصة في  ذه الدول في إرجا  عملية الضبط ليتم على إقليم الدولة التي يمكن فيها 

لجريمة أو التي يسهل فيها توافر الأدلة القانونية ضبط أكبر عدد ممكن من المتورطين في ا
 .3اللازمة لإدانتهم أمام القضا 

والتسليم المراقل الدولي  و أحد أشكال التعاون الدولي لمكافحة الفساد الإداريح حيل يمكن 
من خلاله من تعقل التحويلات وحركة نقل العائدات الاجرامية بين الدولح كما يمكن من احراز 

التحريات بخصوص الأموال المشتبه في عدم مشروعيتها وكونها متحصلة من إحد   تقدم في
الفساد الإداري من عدمهح وقد أشار  .و.ف.م إلى التسليم المراقل للعائدات الاجرامية جرائم 
 /ك(.42أحد صور التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد )المادة  باعتباره

  

                                           
 .277عادل عبد العزيزح مرجا ساب ح ص  -1
 .211ح مرجا ساب ح صحاحة عبد العالي -2
 .227عادل عبد العزيزح مرجا ساب ح ص -3
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 :اض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور(اعتر ) الالكترونيالترصد  -ثانيا
من قانون الإجرا ات الجزائية الجزائري فنن الترصد الالكتروني  و أحد  12حسل المادة  

أساليل التحري الخاصة في جرائم الفسادح واستدرك المشرع عدم تحديد مفهوم الترصد الالكتروني 
 كاملا )الفصل الرابا( للترصد الالكتروني واجرا اته في المادة سالفة الذكر فاستحدل فصلا

 المعدل والمتمم لقانون الإجرا ات 2442ديسمبر  21المارخ في  42/22بموجل القانون رقم 
الجزائيةح تحت عنوان " في اعترا  المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور" و ذا في 

 .84مكرر  21مكرر إلى  21المواد من 
نا والتي يمكن أن تكون مكتوبة او شفوية " جميا الخطابات والرسائل ويقصد بالمراسلات قانو 

والطرود والبرقيات التل رافية والمكالمات الهاتفية لكونها لاتعدوا أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية 
ن اختلفا في الشكل" من  41مكر  21والمشرع الجزائري في المادة  ح1لاتحاد ما في الجو ر وا 

هوم المراسلات في تلك التي تتم عن طري  وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية  .إ. .  حصر مف
فقطح ويكون بذلك قد استبعد المراسلات المكتوبة العادية والخطابات الخطية التي تتم عن طري  

 البريد. 
أما بالنسبة لتسجيل الأصوات "مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها وكل الاتصالات التي  
. ومراقبة الاتصـــــالات السلكية واللاسلكية تعني مــــن ناحيــــة 2طري  سلكي أو لا سلكي" تتم عن

 التصنت على المكالمة ومن ناحية أخر  تسجيلها بأجهزة التسجيل المختلفة.

                                           
أساس لإصدار قرارات الضبط الاداري الرقابة القضائية عليهاح دار النهضةح أشرف إبرا يم مصطفى سليمانح التحريات ك-1

 .18ح ص2441القا رةح
م ني بن عمار بوراس عبد القادرح التصنت على المكالمات الهاتفية واعترا  المراسلاتح الملتقى الوطني حول الاليات -2

 .41ص 2441ة ورقلةح القانونية لمكافحة الفسادح كلية الحقو  والعلوم السياسةح جامع
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من  .إ. .  " وضا الترتيبات  1/42 رمكر  21كما يقصد بالتسجيل الصوتي وفقا للمادة 
ة معنيينح من أجل التقاط وتثبيت وبل وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصالتقنيةح دون موافقة ال

 .1أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية"
ومن التقنيات التي استحدثها المشرع الجزائري في البحل والتحري أسلول التصوير بمختلف  

  بعبارة" التقاط الصور" والتي تتمثل من  .إ. 42مكرر 21أنواعه وعبر عليه في نص المادة 
في وضا الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط الصور لشخص أو لعدة أشخاص 

ح فلم يكتف المشرع بالسماح لقاضي التحقي  بتسجيل الأصوات بل مك نه 2يتواجدون بمكان خاص
 أيضا من إمكانية التقاط الصور.

 اق:ختر أو الاالتسرب  -ثالثا
من  81مكرر  21إلى  88مكرر  21المشرع الجزائري الفصل الخامس في المواد خصص 

ح وقد كان قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 42/22قانون الإجرا ات الجزائية بموجل القانون رقم 
 .منه ولكن تحت تسمية " الاخترا " 12سباقا في النص عليه في المادة 

من  .إ. .  التسرل كما يلي " يقصد بالتسرل قيام  82/48مكرر  21وقد عرفت المادة 
ضابط أو عون الشرطة القضائيةح تحت مساولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسي  
العمليةح بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بنيهامهم أنه فاعل معهم او 

 شريك لهم أو خاف".
قنيات التحري والتحقي  الخاصة تسم  لضابط أو عون شرطة والتسرل بهذا  و تقنية من ت

قضائية بالتوغل داخل جماعة إجراميةح وذلك تحت مساولية ضابط الشرطة القضائية آخر مكلف 

                                           
 . 881ص 2411أحسن بوسقيعةح التحق  القضائيح دار  ومةح الجزائرح -1
ح 8212ن ح جوا14  شام محمد فريد رستمح الحماية الجنائية لح  الانسان في صورتهح مجلة الدراسات القانونيةح العدد-2

 .82ص
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بتنسي  عملية التسرل بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهمح وكشف انشطتهم الاجرامية وذلك 
 .1ه على أنه فاعل أو شريكبنخفا  الهوية الحقيقيةح ولتقديم المتسرل لنفس

العمومية ىتحريك الدعو الفرع الثاني:   
تحريك الدعو  العمومية  ي الإجرا ات القانونية التي يتبعها المدعي العام أو الشخص  

المخول بتمثيل الدولة في القضايا الجنائية لإثبات ارتكال جريمة وتحقي  العدالة وتتم على مراحل 
ل ل في تحريك الدعو  القضائية وف  الن ام القانوني المعمول به في كرئيسيةح وتختلف التفاصي

 دولة.
 تعريف الدعوى العمومية: -أولا

 و ذلك الطلل الموجه من الدولة ممثلة في جهاز النيابة العامة إلى المحكمة ب ر  توقيا 
 .2العقال على المتهم الذي اراكل جريمة في ح  المجتما

من قانون الإجرا ات الجزائية التي تنص  30ورد في المادة   ذا التعريف يتواف  ما ما
 على ما يلي:

 .3" تباشر النيابة العامة الدعو  العمومية باسم المجتما وتطالل بتطبي  القانون"
 :مراحل الدعوى العمومية -ثانيا

 مرحلة الاتهام: -أ

 ر ا سلطة الاتهامح ي أولى مراحل الدعو  العموميةح تقوم خلالها النيابة العامة باعتبا
جرائم التي يتم اتهام المتهم بهاح يتم  ذا الاجرا  بنحد  بنعداد لائحة الاتهام المتضمنة لائحة ال

 الطر  التالية:
 عن طري  التكليف بالحضور للجلسة خاصة في المخالفات والجن  البسيطة. 

                                           
 .71،70مرجا ساب ح ص. ص أحسن بوسقيعةح -1
 .12ا ساب ح صمرج عبد الرحمن خلفيح-2
 84مارخ في  01يتضمن قانون الإجرا ات الجزائيةح  .رح عدد 8222جوان  1مارخ في  22/811من الأمر رقم 22المادة -3

 20مارخ في  10ح  .رح عدد 2442ديسمبر 22المارخ في  42/22معدل ومتمم بموجل القانون رقم  8222جوان 
 .2442ديسمبر
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 . عن طري  طلل افتتاحي لإجرا  تحقي  أما قاضي التحقي 

 يق الابتدائي:مرحلة التحق -ب

 ثاني  ي أولى مراحل الإجرا ات القانونية في الدعو  العمومية في  ذه المرحلة يتم جما 
اعتباره أكبر قدر ممكن من الأدلة عن الجريمةح و ي من اختصاص قاضي التحقي  ب

السلطة المختصة بالتحقي ح ويشمل التحقي  الابتدائي على العديد من الإجرا اتح بما في ذلك 
جرا ات  جما الأدلة من المشتبه به والشهود والخبرا ح وتحليل البيانات والمعلومات الرقميةح وا 

التحقيقات الميدانية إذا لزم الأمرح وتقييم الأدلة المجمعة لتحديد ما إذا كان يوجد دليل كاف على 
ان سيتم كح وفي نهاية  ذه المرحلةح سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا ارتكال جريمة جنائية واضحة

متابعة المشتبه به جنائيا أو لاح بنا  على التحقي  الابتدائي والأدلة المجمعةح إذا تم اتخاذ قرار 
 بمتابعة المشتبه بهح سيتم توجيه اتهام رسمي وسيتم البد في المرحلة التالية من الإجرا ات القانونية.

 مرحلة المحاكمة: -ج

دعو ح و ي المرحلة النهائية من الإجرا ات يطل  على  ذه المرحلة مرحلة الفصل في ال
القانونيةح حيل يتم اجرا  محاكمة للمتهم ويتم الفصل في القضيةح وخلال مرحلة الفصل يتم 
عر  الأدلة والشهادات التي تم جمعها خلال المرحلة السابقة من التحقي  ويتم تحليها وتقييمها 

ه او   في  ذه المرحلة للمتهم الإدلا  بشهادتمن قبل القاضي أو الهيئة القضائية المختصةح ويح
 الامتناع عنها.

بعد استكمال عر  الأدلة والحججح يتم اصدار حكم الفصل النهائي من قبل القاضي ويتم 
 اعلان ما إذا كان المتهم مذنبا أم لا. في حال كان مذنباح يتم تحديد العقوبة المناسبة.

ان لديه مخاوف بشأن توافر جوانل قانونية أو يمكن للمتهم أن يستأنف حكم الفصل إذا ك
إذا كان يعتقد أن الحكم كان غير عادلح  نا يتم نقل القضية إلى محكمة أعلى لإعادة الن ر 

 فيها.
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 خصوصيات تحريك الدعوى العمومية في جرائم الفساد: -ثالثا
لتي اإن التحريك العدو  العمومية في جرائم الفساد يتميز ببع  الخصائص الخاصة  

تختلف عن تحريك الدعو  في جرائم أخر  ومن بينها الاثباتات القوية والدقيقةح والوصول إلى 
 تسوية ما المتهمين في جرائم الفساد في حالات دفا مبالل مالية أو العمل على إصلاح الأضرار 

نيــــــــــة وعدم نو التــي نتجت عن جرائمهمح والسرية التي يجل أن يتم بهــــا التحقي  والإجرا ات القا
 1الكشف عن تفاصيل القضية حتى لا يتأثر سير التحقيقاتح وكذا:

 

 :عدم اشتراط إيداع شكوى جرائم الفساد -أ
 
 
 
 
 
 

لم يعل  فيها المشرع الجزائري تحريك  42/48إن جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 
 ررح  ذا يعني أنه لا مانا من مباشرةالدعو  العمومية على ضرورة تقديم شكو  من طرف المتض

الدعو  العمومية تلقائيا من طرف الضبطية القضائية وذلك تحت إشراف وكيل الجمهورية 
مة التابعة ملائالمختصح ما الإشارة أن لوكيل الجمهورية الح  في حف  أورا  القضية طبقا لمبدأ 

 .ئمةجرائم التي يحكمها مبدأ الملاال على أساس أن جرائم الفساد قد جعلها المشرع في حكم أغلبية
 :مسألة التقادم في جرائم الفساد -ب

من قانون مكافحة الفساد على ما يلي: دون الإخلال بالأحكام المنصوص  10تنص المادة 
عليها في قانون الإجرا ات الجزائية لا تتقادم الدعو  العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم 

القانون في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خار  الوطن  المنصوص عليها في  ذا
وفي غير ذلك من الحالات تطب  الأحكان المنصوص عليها في قانون الإجرا ات الجزائيةح غير 

من  ذا القانون تكون مدة تقادم الدعو   22انه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 
 2ى للعقوبة المقررة لها.العمومية مساوية للحد الأقص

                                           
المتعل  بالوقاية من  48-42لجزائية لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في  ل القانون رقم عماد الدين رحايميةح المتابعة ا -1

 .41ح ص2482الفساد ومكافحتهح مجلة الحقو  والحرياتح العدد الثانيح مارس 
 .41صالمرجا الساب ح عماد الدين رحايميةح  -2 



 

 

ات   لث  : إلأ  ي 
ان  صل الث 

الف 

ساد 
حة  الق 

ة  لمكاف  ي  ات  المو سس 

دإرى    إلأ 
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 تمهيد:
 

وجود أجهزة مستقلة وذات صلاحيات واسعة في الدول لمحاربة الفساد ومكافحتهح  من المهم
ل دولةح انوني لكوقد تعددت  ذه الأجهزة واختلفت من دولة إلى أخر  حسل الن ام السياسي والق

فنجد مثلا دولا تعتمد على الهيئات القضائيةح وأخر  على  يئات التحقي ح بينهما يعتمد البع  
 الآخر على الهيئات التشريعية لإصدار القوانين والتشريعات التي تن م عملية مكافحة الفساد 

شفافية طة العليا لل ما السلطر  خلال  ذا الفصل لأ م جهازين في الجزائر لمحاربة الفساد نت
والوقاية من الفساد ومكافحتهح وكذا مجلس المحاسبة. حيل تناولنا كلا تاريخ تأسيس كلا الجهازينح 

 . يكلهما التن يميح وصلاحيات واختصاصات وكذا أ دافهما
 المبحث الأول

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 
لفساد ومكافحته من أ م القضايا التي تواجه المجتمعات تعتبر الشفافية والوقاية من ا 

الحديثةح وتتطلل الكثير من الجهود والإجرا ات لضمانها. من أجل ذلك تحتا  الدول إلى وجود 
سلطات عليا مختصة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهح وتطبيقا لذلك بادرت الجزائر بتأسيس 

المتضمن قانون الوقاية  48-42اد ومكافحته بموجل القانون رقم الهيئة الوطنية للوقاية من الفس
ح وما منحها استقلالية شكلية 2488من الفساد والمتممح ولم يتم تنصيل  ذه الهيئة فعليا إلا سنة

تميزت بالمحدودية من الناحية العضوية بتعيين أعضائها وتحديد وانها  مهامهم من قبل رئيس 
ستقلال الو يفي للهيئةح باعتماد ا على الإعانات المالية للدولةح ونسبية الجمهوريةح وكذا تقييد الا

استقلالها الإداري وتقييد علاقتها بالقضا ح ما وضعها لد  رئيس الجمهوريةح كما لم تتم دسترتها 
 .1ومنحها صلاحيات ي لل عليها الطابا الاستشاري 2482إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 

 

                                           
: 2424والوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل الدستوري كمال مصطفاويح علي معزوزح دور السلطة العليا للشفافية  -1

 .1(ح ص2428) 2/ العدد1مقارنة جديدة أم امتداد للنهج الساب  في الوقاية والمكافحةح مجلة المحلل القانونيح المجلد
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لمفهوم والمركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد المطلب الأول: ا
 ومكافحته
ح تم التنصيص 24241إطار الإصلاح الماسساتي الذي تبناه التعديل الدستوري في  

منه على إنشا  ماسسة رقابية جديدة تدعى في صلل النص " السلطة العليا  240بموجل المادة 
اد ومكافحته"ح وقبل التعر  لمهام او صلاحيات  ذه الماسسة التي للشفافية والوقاية من الفس

 تعنى بمكافحة الفساد والوقاية منهح سنتعر  لتعريفها ومميزاتها التي تبرز الخصائص الجديدة
التي منحت لها وكذا تحديد الطبيعة القانونية لها التي تختلف عن الهيئات التي سبقتها في  ذا 

 .المجال
 فهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: م

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةللشفافية والوقايعلى أن "السلطة العليا  2424من التعديل الدستوري  240نصت المادة 
 ".سة مستقلةماسمن الفساد ومكافحته 

سسة ا وبالتالي يمكن تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بانها م
 .2دستورية رقابية مستقلة تكلف بتجسيد الشفافية في الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته

 .ما يلفت الانتباه  و أن الماسس الدستوري بعد التعديل الأخير أصب  يميز بين الماسسة والهيئة
 .حيل استعمل مصطل  الماسسات فيما يخص السلطات ذات اختصاص استشاري و/او رقابي

 قدات اختصاص استشاري فقطح و ذبينما استعمل مصطل   يئات عندما يتعل  الأمر بالسلطات 

                                           
 استفتا  يتعل  بنصدار التعديل الدستوري المصاد  عليه في 2424ديسمبر  14مارخ في  002-24مرسوم رئاسي رقم  -1

 .2424ديسمبر 14الصادر في  12في الجريدة الرسمية لعدد  2424أول نوفمبر سنة 
ح مجلة أبحالح 2424أحسن غربيح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في  ل التعديل الدستوري لسنة -2

 .222. ص 2428ح سنة 48ح العدد 42المجلد 
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 الهيئة التسمية التي أصبحت تطل  على-للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهعرفت السلطة 
 .1بأنها ماسسة مستقلةح ومنحها اختصاصات رقابية على جانل اختصاصاتها الاستشارية

 المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الثاني: 
الجزائر  يومكافحته فإن الأساس القانوني الذي تم بنا   عليه إنشا  آليات الوقاية من الفساد 

والتي كان آخر ا السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أنشأت بموجل المادتين 
ح يعتبر أساس ذا بعد دوليح وكذا إقليميح قبل أن 2424من التعديل الدستوري  241و 240

يكيف في شكل تشريعات داخليةح ألا و و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل 
والتي صادقت عليها الجزائر بتحف  في  24412أكتوبر 18الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 منها على أن: 42ح حيل نصت في المادة 44023أبريل  82
يئات  كفل كل دولة طرفح وفقا للمبادئ الأساسية لن امها القانونيح وجود  يئة أو ت -8
الاقتضا ح تتولى منا الفسادح بوسائل مثل: )أ( تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة  حسل

)ل( زيادة  .وتنسيقهح عند الاقتضا  من  ذه الاتفاقيةح والاشراف على تنفيذ تلك السياسات1
 .ف المتعلقة بمنا الفساد وتعميمهاالمعار 

تقوم كل دولة طرفح وفقا للمبادئ الأساسية لن امها القانونيح بمن  الهيئة أو الهيئات  -2
من  ذه المادة ما يلزم من الاستقلاليةح لتمكين تلك الهيشة أو الهيئات  8المشار إليها في الفقرة 

من  ذه المادة ما يلزم من الاستقلاليةح لتمكين تلك الهيئة او الهيئات  8إليها في الفقرة المشار 
من الاضطلاع بو ائفها بصورة فعالة وبمنأ  عن أي تأثير لا مسوغ له. وينب ي توفير ما يلزم 

                                           
ية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال العموميةح أطروحة دكتوراه علوم جلول حيدورح الهيئة الوطن -1

 .22ح ص2428تخصص حقو ح كلية الحقو  والعلوم السياسيةح جامعة سيدي بلعباسح سنة 
 .2441أكتوبر  18اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  -2
يتضمن التصدي ح بتحف  على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة  2440أبريل  82المارخ في  821-40مرسوم رئاسي رقم-3

 21الصادرة في  22ح  .ر. عدد 2441أكتوبر  18الفسادح المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 .2440أبريل
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من موارد مادية ومو فين متخصصينح وكذلك ما قد يحتا  إليه  الا  المو فون من تدريل 
 ع بو ائفهم ..."للاضطلا

كذلك تجد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أساسا لها في اتفاقية الاتحاد 
ح والتي صادقت عليها 2441يوليو  88الافريقي لمنا الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في 

 .بموضوع الفساد ح بالإضافة إلى اتفاقيات أخر  عديدة ذات صلة24421أبريل  84الجزائري في 
كاتفاقية الأمم المتحدة لتجريم الرشوةح فسعت الجزائر في  ذا الإطار إلى تكييف تشريعاتها الداخلية 

المتعل  بمكافحة الفساد والوقاية منهح والذي  48-42ما  ذه الاتفاقيات الدولية وأبرز ا قانون 
صدار قانون آخئهح و إل ا تعمل الدوائر الوزارية المختصة حاليا على تعديله وتتميمه أو ر ين م ا 

ساد فية والوقاية من الفكذلك الحال بالنسبة للقانون المن م للسلطة العليا للشفا  ذا المجال
إنما صدر  2422ماي  80المارخ في  41-22وتنب ي الإشارة إلى أن القانون رقم ومكافحته. 

بحيل أول ملاح ة  240ة وبالذات نص الماد 2424نتيجة ما جا  ضمن دستور الفات  نوفمبر
يمكن ابدا  ا  و ان المشرع الدستوري وعلى خلاف موقا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

منه ضمن الفصل المتعل   242التي كانت بموجل المادة  2482ومكافحته ضمن دستور 
كافحته مبالماسسات الاستشاريةح جا  النص على السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و 

خار  كونها  يئة استشاريةح بحيل أفرد لها الفصل الرابا من البال الرابا من الدستور تحت 
على انها ماسسة مستقلة و و نص سيتجسد  240عنوان الماسسات الرقابية وجا  ضمن المادة 

من  241أن مهما السلطة قد جا ت تجسيدا لنص المادة  41-22لاحقا ضمن أحكام القانون 
ح  بحيل من مهامها انها تضا استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من 2424الفات  نوفمبردستور 

ح كما نجما وتعالج تبلل المعلومات المرتبطة بمجال 2الفساد وتسهر على تنفيذ ا ومتابعتها

                                           
يتضمن التصدي  على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنا الفساد  2442أبريل  84المارخ في  817-42مرسوم رئاسي رقم -1

 .2442أبريل  82ح الصادرة في 20ح  .ر عدد 2441يوليو سنة  88ومكافحتهح المعتمدة بمابوتو في 
 .301مرجا ساب ح ص  كمال مصطفاويح علي عزوزح -2
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اختصاصها وتضعها في متنازل الأجهزة المختصةح فضلا على انها تقوم بنخطار مجلس 
القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات بل وتصدر أوامر عند الاقتضا  المحاسبة والسلطة 

 للماسسات والأجهزة المعنية.
كما تسا م في تدعيم قدرات المجتما المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفسادح 

القانونية  صفضلا عن متابعة وتنفيذ ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحته ما إبدا  الرأي حول النصو 
ذات الصلة بمجال اختصاصهاح كما ان مهما السلطة الدستورية المشاركة في تكوين أعوان 
الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمسا مة في أخلقة الحياة وتعزيز مبادئ 

تور ولا سيما دسالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهح ولعل النص على  ذه المهام في صلل ال
لما  تأتي بعبارات أن تأمر وتوصي وتشارك  ي ذات دلالة كبيرة من حيل إتاحة الفعل للسلطة 
وليس الرأي والمشورة فقط التي كانت ضمن مضامين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

 ضمن مسمى  يئة استشارية.
 لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالمطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للسلطة العليا ل

 للشفافية لعلياا السلطة فنن ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية ةتشكيلة الهيئ خلاف على 
 تداولي جهازو  العليا السلطة رئيس يمثله تنفيذي جهاز جهازين من تتكون الفساد من والوقاية
 ممثلا كوني الرئيس فنن الهيئات من كثير في به معمول  و وكما وطبعا السلطة مجلس يمثله
 قابلة سنوات( 41)مدتها لعهدة الجمهورية رئيس من ومعينا مختارا يكون والذي السلطة لهذه

 انتخابية عهدة أية ام 41-22 القانون من 21 :المادة بحسل عهدته وتتنافى واحدةح مرة للتجديد
بعاد لاستقلاليةوا للشفافية تعزيز ذلك وفي آخرح أو نشاط مهني و يفية أو  عن الهيئة سلرئي وا 
 .1العليا السلطة ضمن مهمته في ياثر قد مهني أو و يفي تأثير أي

 

                                           
ح مجلة -أي ت يير وأي جدو -41-22للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته   لتاليح قانون إنشا  السلطة العليا أحمد -1

 .110(ح ص 2421) 8ح العدد 41الدراسات والحول القانونيةح المجلد 
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 الفرع الأول: التنظيم الهيكلي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
 يتكون التن يم الحالي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من: 

 :رئيس السلطة العليا -أولا
إن رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته معين من قبل رئيس  

ح وفي  ذا الإطار تتنافى عهدته 1الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
 فيما يلي:وتتمثل مهامه  ،2الرئاسية ما أية عهدة انتخابية أو و يفة أو نشاط مهني آخر

 إعداد برامج عمل الهيئة. 

 تنفيط التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. 

 إدارة أش ال مجلس اليق ة والتقييم. 

 السهر على تطبي  برامج عمل الهيئة والن ام الداخلي. 

 ساد ومكافحتهإعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الف. 

 تمثيل الهيئة لد  السلطات والهيئات الوطنية والدولة. 

  تطوير التعاون ما  يئات مكافحة الفساد على المستو  الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة
 .التحقيقات الجارية

في إطار تنفيذ عمل  هوعاتضيسند لأعضا  مجلس اليق ة مهمة تنشيط طر  عمل مو 
إلى مهام رئيس الهيئة مهمة 42/0813( من المرسوم الرئاسي 28ادة )كما أضافت المح الهيئة

 إعداد الميزانية بعد أخذ رأي رئيس مجلس اليق ة والتقييم لأنه يعتبر الامر بالصرف.
يساعد رئيس اللجنة مدير دراسات يكلف بتحضير نشاطات الرئيس وتن يمها في مجال 

 الاتصالات ما الماسسات العمومية.

                                           
تم تعيين السيدة سليمة مسراتي رئيسة للسلطة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجل المرسوم الرئاسي المارخ في -1

 .82ح ص21/47/2422المارخة في ح 14ح  .ر. . ح عدد87/47/2422
 المتعل  بتن يم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها. 41-22من القانون  28المادة -2
 .87ح ص2442نوفمبر  22ح الصادرة في 70الجريدة الرسميةح العدد -3
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 :اليقظة والتقييم مجلس -ثانيا
يعتبر  ذا المجلس من التشكيلة الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التي نصت 

 .00/231عليها المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم: 
 ( من نفس المرسوم من رئيس الهيئة وأعضائها الباقين.30ويتكون حسل نص المادة )
 م في إبدا  الرأي حول ما يلي:وتنحصر مهام مجلس اليق ة والتقيي

 برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه. 

 مسا مة كل قطاع في نشاط مكافحة الفساد. 

 تقارير وآرا  وتوصيات الهيئة. 

 ميزانية البيئة. 

 :التقرير السنوي لرئيس الجمهورية الذي يعده رئيس الهيئة 

 .الحصيلة السنوية للهيئة 

أشهر بنا   على استدعا  من الرئيس كما يمكن أن يعقد يجتما  ذا المجلس كل ثلاثة 
من  81اجتماعات غير عادية حسل الحاجة ودائما باستدعا  من الرئيسح بنا  على المادة 

ح كما أسندت مهمة الأمانة العامة لمجلس اليق ة إلى الأمين 081-42المرسوم الرئاسي رقم: 
 من ذات المرسوم. 82العام للهيئة وفقا للمادة 

 :الأمانة العامة -ثالثا
 توضا الأمانة العامة تحت رئاسة أمين عام يكلف بما يلي:

 تنشيط عمل  ياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها. 

 السهر على تنفيذ برامج عمل الهيئة. 

  تنسي  الأشكال المتعلقة بنعداد مشروع التقرير السنوي وحصيلة نشاطات الهيئة بالاتصال ما
 .راسا  الأقسام

 التسيير الإداري والمالي لمصال  الهيئة. ضمان 
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الوسائل بلتقييم بمساعدة نائل مدير المكلف كما يتولى الأمين العام أمانة مجلس اليق ة وا
 والمستخدمين وآخر مكلف بالميزانية والمحاسبة.

 :القسم المكلف بالوثائق والتحاليل والتحسين -رابعا
كان يطل  عليه اسم  42/081مرسوم الرئاسي لقد عدل اسم  ذا القسم لأنه قبل تعديل ال

 82/20مديرية الوقاية والتحسيس إلا أنه وبعد تعديل  ذا المرسوم بموجل المرسوم الرئاسي رقم 
يكلف  ذا القسم حسل نص ح 1لف بالوقاية والتحاليل والتحسيس"تم ت يير التسمية إلى" القسم المك

 بما يلي: 42/081( من المرسوم 82المادة )
 راح برنامج عمل للوقاية من الفساداقت. 

 تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص او  يئة عمومية أو خاصة. 

 اقتراح تدابير لا سيما ذات الطابا التشريعي والتن يمي للوقاية من الفساد. 

 مساعدة القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة. 

 رامج تسم  بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة والناجمة عن الفسادإعداد ب. 

 .الحل على كل نشاط وتقييم للأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد 

 :قسم معالجة التصريحات بالممتلكات -خامسا
م قنموذ  التصري  بالممتلكات وكذا المرسوم الرئاسي ر  42/080حدد المرسوم الرئاسي رقم 

الذي يحدد كيفيات التصري  بالممتلكات بالنسبة للمو فين العموميين غير المنصوص  42/081
 من القانون المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحتهح ومن ضمن مهامه: 42عليهم في المادة 

  تلقي التصريحات لأعوان العموميين مثل راسا  واعضا  المجالس المنتخبة وكذلك السلطة
 .صريحات المو فين العاديينالسلمية لت

  اقتراح شروط وكيفيات إجرا ات تجميا ومركزة وتحويل الصريحات بالممتلكات بالتشاور ما
 .الماسسات والإدارات المعنية

                                           
 . 87 ح مرجا ساب ح ص70سمية العدد الجريدة الر  -1
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 القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحف ها. 

 است لال التصريحات المتضمنة ت يير في الذمة المالية. 

 صر التي يمكن أن تادي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطا  ا جما واست لال العنا
 .الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتن يمية المعمول بها

 .إعداد تقارير دورية لنشاطاته 

 :قسم التنسيق والتعاون الدولي -سادسا
 ح و و آخر 82/021( من المرسوم الرئاسي رقم 41استحدل  ذا القسم بموجل نص المادة )

 ويتولى  ذا القسم المهام التالية:تن يم داخلي لهذه الهيئة نص عليه التشرياح   
 تحديد واقتراح وتنفيذ الكيفيات والاجرا ات المتعلقة بالعلاقات الواجل إقامتها ما الماسسات 

ل االعمومية والهيئات الوطنية الأخر  خاصة تلك الكفيلة بالكشف عن حالات التسا ل ما أفع
الفساد او العمل بتقييم ان مة الرقابة الداخلية ب ر  تحديد مد   شاشتها بالنسبة لممارسات 

 .الفساد

  است لال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات الفساد التي يمكن ان تكون محل متابعات
 .جزائية

 مصال    أضرار بدراسة كل وضعية تتخللها عوامل بينة لمخاطر الفساد التي من شأنها إلحا
 .البلاد

 .إعداد تقارير دورية لنشاطاته 
  

                                           

 .31ح ص3033فبراير  35المارخة في  08لجريدة الرسمية العدد ا-1 
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 الفرع الثاني: التنظيم البشري للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
 811-22إن تن يم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وبتصف  ما جا  به القانون  

 تتشكل  العليا للوقاية من الفساد ومكافحته المتعلقة بتن يم  ذه السلطةح يتض  جليا ان السلطة
 من جهازين أساسيين  ما: رئيس السلطة العلياح ومجلس السلطة العلياح وذلك على الشكل التالي:

 :رئيس السلطة العليا -أولا
إن رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته معين من قبل رئيس الجمهورية 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةح وفي  ذا الإطار تتنافى عهدته الرئاسية ما  لعهدة مدتها خمس
 .2أية عهدة انتخابية أو و يفة او نشاط آخر

رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  و الممثل القانوني ويعتبر  
حيات تتناسل ومركزهح مجموعة من الصلا 41-22للسلطة العلياح ومن ثمة فقد خوله القانون 

أين يضطلا بنعداد الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهح والسهر على 
تنفيذ ا ومتابعتها. ويسعى إلى تطوير سبل التعاون ما  يئات الوقاية من الفساد ومكافحته على 

 المستو  الدولي وتبادل المعلومات معها.
مشروع مخطط السلطة العلياح وكذا إعداد مشروع الن ام الداخلي كما يتولى الرئيس إعداد 

للسلطة العلياح وله أيضا إعداد مشروع الميزانية السنويةح إلى جانل إعداد مشروع التقرير السنوي 
للسلطة العليا ورفعه إلى رئيس الجمهوريةح بعد مصادقة المجلس عليه. وقد م نحت للرئيس سلطة 

 ي السلطة بما في ذلك إعداد مشروع القانون الأساسي لهالا .سلمية على جميا مستخدم
  

                                           
المتعل  بتن يم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها  41-22من القانون  82المادة  -1

 .2ح ص2422مايو 80ح المارخة في 12الرسميةح العدد  ةالجريد
المتعل  بتن يم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتهاح  41-22من القانون  28المادة  -2

 .2ح ص2422مايو 80ح المارخة في 12الجريدة الرسميةح العدد 
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 :مجلس السلطة العليا -ثانيا
مجلس السلطة العليا  و جهاز يرأسه رئيس السلطة العلياح ويتولى أمانته الأمين العام 
للسلطةح ويتكون من عدة أعضا ح ومن ناحية أخر  فقد خولت له بع  الصلاحيات في إطار 

 انونية والتي تتناسل وتركيبته البشريةح وذلك على الشكل التالي:اجتماعاته الق
 :تركيبة المجلس -أ

ح 1عضا  الذين يكونون تشكيلة المجلسالأ 41-22من القانون رقم  21لقد حددت المادة  
 أعضا  يختار م رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلةح وثلال  41حيل  ناك 

ن المحكمة العلياح واحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبةح ( قضاة: واحد م41)
 يتم اختيار م على التوالي من قبل المجلس العلى للقضا ح ومجلس قضاة المحاسبة.

 41وتجدر الإشارة ان تعيين أعضا  المجلس يتم كذلك بموجل مرسوم رئاسي لمدة  
رئيس المجلس وأعضااه من حماية الدولة غير قابلة للتجديدح وخلال تلك المدة يستفيد 2سنوات

. وفي مقابل ذلك 3أثنا  تأدية مهامهم و/او بمناسبتها من مختلف التهديدات التي قد تعترضهم
ألزم النص القانوني  الا  بحف  السر المهنيح ويطب   ذا الالتزام حتى بعد انتها  علاقتهم 

 المهنية بالسلطة العليا.
 :اجتماعات المجلس -ب

المجلس في دورة عادية بنا   على استدعا  من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة يجتما 
أشهرح كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية بنا  على استدعا  من الرئيس تلقائياح أو بنا  

                                           
ح  .ر. . ح عدد 87/47/2422تم تعيين أعضا  مجلس السلطة لمدة خمس سنوات بموجل المرسوم الرئاسي المارخ في  -1

 .82ح ص 21/47/2422في  ح المارخة14
ح حيل وزيادة على 41-22من القانون  22إلا أن العضوية ضمن السلطة العليا تفقد في حالات معينة عددتها المادة  -2

انتها  العهدةح تفقد في حالة الاستقالةح فقدان الصفة التي عين العضو بموجبهاح الإدانة من أجل جنحة او جناية عمديةح 
اجتماعات متتالية للمجلسح القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتنافى  41ال بدون سبل مشروع عن الاقصا  بسبل ال ي

 .والتزاماته كعضو في السلطة العليا
ح المتعل  بتن يم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتهاح 1-22من القانون  20المادة  -3

 .84ح ص2422مايو 80ح المارخة في 12عدد الجريدة الرسميةح ال
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على طلل من نصف أعضائه على الأقل. ولا تص  مداولات المجلس إلا بحضور نصف 
إطار اجتماعات المجلس يمكن للرئيس أن يدعو لحضور تلك الجلسات  أعضائه على الأقل. وفي

وخلال  ح1أي شخص من ذوي الخبرة تكون مسا مته مفيدة في المسائل المطروحة على المجلس
 اجتماعات المجلسح فنن  ذا الأخير يتولى ما يلي:

  المصادقة و دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئيس السلطة العلياح
 .عليهح وكذا الموافقة على مشروع ميزانية السلطةح ون امها الداخلي

 إصدار الأوامر إلى الماسسات والأجهزة المعنية في حالة الإخلال بالنزا ة. 

 .دراسة الملفات التي يحتمل ان تتضمن أفعال فساد والتي يعرضها عليه رئيس السلطة العليا 

 رضها الحكومة أو البرلمان او أية  يئة او ماسسة أخر ح إبدا  الرأي في المسائل التي تع
 .على السلطة العلياح ذات العلاقة باختصاصاتها

 .الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا 
  
 المطلب الثالث: صلاحيات واختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

طة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ضمن الفصل جا  النص على مهام السل 
تحت عنوان صلاحيات السلطة العليا بحيل تضمنت المادة الرابعة  412-22الثاني من القانون 

( منه جملة صلاحيات السلطة ومنها جما ومركزة واست لال ونشر أي معلومات أو توصيا 40)
وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد من شأنها ان تساعد الإدارات العمومية 

 وكشفها.
  

                                           
ح المتعل  بتن يم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتهاح 1-22من القانون  11المادة  -1

 .88ح ص2422مايو 80ح المارخة في 12الجريدة الرسميةح العدد 
 .7ح ص2422مايو  80ح المارخة في 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  -2
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 الفرع الأول: الصلاحيات والاختصاصات القضائية
 إن المهام والصلاحيات المخولة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في  ذا 

المتبعة  را اتالش ح ت هر سلطة التحقي  والتحري التي تجريها السلطةح إضافة إلى الإج
 قبلها في حالة ثبوت أفعال فسادح وذلك على الشكل التالي:من 
 :سلطة التحقيق والتحري -أولا

تتولى السلطة العليا التحريات الإدارية والمالية في م ا ر الاثرا  غير المشروع لد   
طار يمكن الإ المو ف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته الماليةح وفي  ذا

ان تشمل التحريات التي تجريها السلطة العليا أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على 
الثروة غير المبررة لمو ف عمومي في حال ما إذا تبين ان  ذا الأخير  و المستفيد الحقيقي 

 منها بمفهوم التشريا الساري.
 :فسادالإجراءات المتبعة في حالة ثبوت أفعال ال -ثانيا

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهح  41-22من القانون  84المادة مكنت 
باتخاذ جملة من التدابير في حالة وجود خر  للقواعد المتعلقة بالنزا ةح سوا  تبين لها ذلك من 

ا كانت ذتلقا  نفسها أو عبد تبلي ها او إخطار اح حيل تملك سلطة توجيه إعذار إلى المعني إ
الإجابات التي قدمها غير مجديةح إصدار أوامر في حالة معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات 
او قصور او عدم الدقة في محتواه او عدم الرد على طلل التوضي ح وفي حالة عدم التصري  

 او ثبوت تصري  كاذل بالممتلكات فنن للسلطة إخطار النائل العام المختص إقليميا.
سا لمبدأ مكافحة الفساد في جل صورهح وحفا ا على المال العامح فنن المشرع أقر في وتكري

ا محالة انقضا  الدعو  القضائية بالتقادم أو بوفاة المتهم بنمكانية وكيل الجمهورية وبالن ر على 
متوفر لديه من عناصر ان يبلل الوكيل القضائي للخزينةح قصد طلل مصادرة الممتلكات  و 

 أو المحجوزة تحف يا عن طري  دعو  مدنية ما مراعاة حقو  ال ير حسن النية. المجمدة
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 الفرع الثاني: الصلاحيات والاختصاصات الإدارية
 
 
 

 :1والوقاية من الفساد ومكافحته نجدمن صلاحيات السلطة العليا للشفافية 
ارات جما ومركزة واست لال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإد-

 .العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها
ضمان تنسي  ومتابعة الأنشطة والاعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تم  -

القيام بهاح على أساس التقارير الدورية والمن مة المدعمة بالإحصائيات والتحاليل والموجهة إليها 
 .قطاعات والمتدخلين المعنيينمن قبل ال
السهر على تطوير التعاون ما الهيئات والمن مات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية  -

من الفساد ومكافحتهح وكذا التعاون بشكل استباقي في وضا طريقة منت مة ومنهجية لتبادل 
مكافحة والمصال  المعنية ب المعلومات ما ن يراتها من الهيئات على المستو  الدوليح وما الأجهزة

 .2الفساد
جرا ات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفقا  - إعداد تقارير دورية عن تنفيذ تدابير وا 

عداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهوريةح  للأحكام المتضمنة في الاتفاقياتح وا 
علام الرأي العام بمحتواه.  وا 

 ف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الثالث: أهدا
  التنوع في التشكيلةح والاشتراك في تعيين أعضا  تشكيلة السلطة العليا للسلطة العليا للوقاية

 .من الفساد ومكافحتهح و و توجه من شانه تعزيز فعالية السلطة

 ضمان الاستقلالية بشأن ن امها الداخلي ومخطط عملها. 

 لصلاحيات ذات البعد الردعي بما في ذلك من تحويل ملفات قضايا الفساد مباشرة توسيا ا 

                                           

 .01ح ص3033مايو  32ح المارخة في 13الجريدة الرسميةح العدد  -1 

ح مجلة الدراسات القانونية 41-22جمال قرناشح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمن ور القانون  -2
 .282ح ص 2442ح 42 ح العدد41والاقتصاديةح المجلد 
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 .على النيابة العامة

  جعل سلطتاه في تلقي التصريحات بالممتلكات سلطة واسعةح وذلك بتلقي تصريحات جميا
المساولين والمو فينح ومن ناجية أخرة ضرورة تلقي تصريحات أملاك الزوجة والأولاد البال ين 

 .لا ا هل

  الاعتماد على آليات التكنولوجيات الحديثة في محاربة الفسادح بما في ذلك استحدال منصة
 رقمية خاصة بتلقي التبلي ات المتعلقة بقضايا الفساد.

 
 لمبحث الثاني: مكافحة الفساد المحلي من خلال مجلس المحاسبةا

والح ن طري  تو يف الأمكل دولة إلى مجلس رقابة على النشاطات التي تمارسها عتحتا   
سوا  كانت  ذه الو ائف مباشرة او م فوضة لهيئات أخر  لامركزية كالجماعات المحلية والهيئات 
العموميةح في جو من النزا ة والعقلانيةح لأن واقا الحال يكشف عن جرائم اختلاس للأموال 

عاملا  وم بها  ذا المجلسالعموميةح و نا ت هر أ مية مجلس الرقابةح إذ تعتبر الو يفة التي يق
أساسيا في الدولةح كونه يقوك بمراجعة وفحص الدفاتر الحسابيةح ومستندات التحصيل والصرف 

 .1والحسال الختامي
 المطلب الأول: المفهوم والمركز القانوني لمجلس المحاسبة 

يعتبر مجلس المحاسبة ماسسة عريقة عرفت تطورا معتبرا خلال مراحل زمنية سايرت  
لها التطورات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلادح وبما أنه من م على شكل "محكمة خلا

حسابات " فقد اعتبر الجهاز الأعلى للرقابة اللاحقة في البلادح حيل تأسس بموجل دستور 
 الذي ضمن استقلاليتهح والذي كرس فصلا كاملا لو يفة الرقابة.8272

  

                                           
الميزانية العامة(ح دار الجامعية للنشرح -الإيرادات العامة-لنفقات العامةزي عدلي ناشدح الوجيز في المالية العامةح )اسو -1

 .101ح ص2444مصرح 
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 حاسبةالفرع الأول: مفهوم مجلس الم
 

من  824ح ونصت المواد 8272من دستور  824أنش  مجلس المحاسبة بموجل المادة 
ح يتولى مجلس المحاسبة مهمة الرقابة البعدية على 8222من دستور  874و 8212دستور 

استقلالية الماسسة  822في مادته  2482ح وقد كرس الدستور الجديد لسنة الأموال العمومية
رقابة على الأموال العمومية وخولها مهمة المسا مة في تطوير الحكم وعزز دور ا في مجال ال

 .1العام وترقية الشفافية في التسيير العمومي الراشد للمال
 
 
 
 
 

على "ياسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة  8272من دستور  824نصت المادة 
ة لجهوية والماسسات الاشتراكيلجميا النفقات العمومية للدولة والحزل والمجموعات المحلية وا

 8214مارس  48الصادر في  41-14ح وصدور ن امه الأساسي طبقا للقانون 2بجميا أنواعها...
المتعل  بممارسة و يفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبةح وأعطيت له اختصاصات إدارية 

تي تسير الماسسات الوقضائية لممارسة رقابة شاكلة على الجماعات العمومية والمراف  والهيئات و 
 12-24ح أما بعد صدور الامر 3الأموال العموميةح أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني

ـ المتعل  بمجلس المحاسبة وسيرهح اذي صدر تطبيقا لأحكام دستور 8224ديسمبر 40مارخ في 
قة لاحمنه التي نصت على " ياسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة ال 824في الماد  8212

ح فقد قلص  ذا القانون من مجال 4لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمراف  العمومية..."

                                           
1- .www.ccomptes.dz 48.01، الساعة 2421أفريل  14، اطلع عليه بتاريخ. 
نوفمبر  20ح صادر في 20ح  .ر. .  عدد27-72ح مصاد  عليه بموجل امر8272نوفمبر  22مارخ في  8271دستور -2

8272. 
ح يتعل  بممارسة و يفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبةح  .ر. . ح 8214مارس  48ح مارخ في 14-14قانون رقم  -3

 .111ح ص8214مارس  48ح صادر بتاريخ 84عدد
. 8212مارس  84ح صار بتاريخ 42ح  .ر. . ح عدد 81-12ئاسي ر  ح صادر بموجل مرسوم ر 8212دستور  -4

 )مل ى(.

http://www.ccomptes.dz/
http://www.ccomptes.dz/
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تدخلهح حيل استثنى مراقبة الماسسات الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابا الصناعي 
 .1والتجاريح كما جرده من صلاحياته القضائية

المتعل  بمجلس  8221جويلية  87ر في الصاد 24-21أما حاليا فهو من م حسل الامر 
بنصها على "ياسس مجلس المحاسبة  874. في مادته 8222ح وذلك وفقا لدستور 2المحاسبة

ح فقد عدل  ذا الأمر 3يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمراف  العمومية
الأمر أعاد المشرع تن يم  ح فبصدور  ذا2484أوت  22المارخ في  42-84بموجل الأمر 

مجلس المحاسبة ليكرس له الصلاحيات بشكل أوسا في مجال الرقابة على استعمال الأموال 
العمومية والقيم والوسائل العمومية للدولة والجماعات المحلية والماسساتح مهما كان الوضا 

 .لمجلس المحاسبة القانوني لمسيري  ذه الأموالح كما أعاد  ذا الامر الاختصاصات القضائية
 الفرع الثاني: المركز القانوني لمجلس المحاسبة

 خضا مجلس المحاسبة لت ييرات في كيفية تن يمه وتسييرهح كانت كالتالي: 
 80-08الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في ظل القانون -أولا 

ح  يئة 8214مارس  48المارخ في  41-14كان مجلس المحاسبة في  ل القانون  
 فيه الحكم وتشكيلات أعضائه صفة خلال من ذلك وي هر قضائيةح باختصاصات تتمتاقضائية 
 وكذلكح ضاةللق الأساسي للقانون ويخضعون القضاة صفة يكتسبون فأعضائه سيرهح وطريقة

 أي لعاديونا القضاة لها يخضا التي الجهة نفسو  الضمانات لنفس التأديل مسائل في يخضعون

                                           
ح صادرة 11ح المتعل  بتن يم مجلس المحاسبة وسيرهح  .ر. . ح عدد8224ديسمبر 40مارخ في  12-24قانون رقم  -1

 .8224ح ص 8224ديسمبر  41بتاريخ 
يوليو  21في  ةصادر الح 12عددالةح  .ر. . ح ح يتعل  بمجلس المحاسب8221مايو 87ح المارخ في 24-21أمر رقم  -2

سبتمبر  48ح الصادرة بتاريخ 14ح  .ر. . ح دد2484اوت  22مارخ في  42-84ح معدل ومتمم بموجل الأمر رقم 8221
 .40ح ص2484

ح صادر 72ح  .ر. . ح عدد 8222ديسمبر 47ح مارخ في 011-22منشور بموجل مرسوم رئاسي رقم  8222دستور  -3
ح صار 21ح  .ر. . ح عدد 2442أفريل  84ح مارخ في 41-42ح معدل ومتمم بموجل قانون رقم 8222ديسمبر  41في 

 82ح صادر بتاريخ 21دح  .ر. . ح عد2441نوفمبر  81ح مارخ في 82-41ح ومعدل بالقانون رقم 2442أفريل  80بتاريخ 
 .41ح ص2441نوفمبر 
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 لتشمل ا للقض الأعلى المجلس تشكيلة تعديل تم الأساس  ذا وعلى للقضاةح ىالأعل المجلس أمام
ومن الملاح  أن تشكيلة المجلس خلال  ذه الفترة كانت تشبه تشكيلات  حالمحاسبة مجلس رئيس

 المحكمة العليا.
 :23-08الطبيعة القانونية في ظل القانون  -ثانيا 

ت  امة من بينهاح تجريد مجلس المحاسبة المجلس من خلال  ذا القانون عدة تعديلاعرف 
من اختصاصاته القضائية تاركا له الاختصاصات الإدارية فقطح كما أخر  الماسسات العمومية 

ح بالإضافة إلى أنه مجلس المحاسبة في  ل 1ذات الطابا الصناعي والتجاري من اختصاصه
يشة ليه المادة الأولى منه "   ذا القانون كان يقا تحت سلطة رئيس الجمهوريةح و ذا ما نصت ع

 وطنية مستقلة للرقابة المالية اللاحقة ويعمل بتفوي  من الدولة تطبيقا للدستور"
استمرت  ذه التعديلات سوا  على أعضا  المجلس بحيل أصبحوا لا يتمتعون بصفة 

 يالقضاة ولا يخضعون للقانون الأساسي للقضاةح والدليل على ذلك اختلا  صي ة اليمين الت
ياديها أعضا  مجلس المحاسبة عن الصي ة التي ياديها القضاةح وت يير تسمية النا ر العام 
وأصب  يطل  عليه بالمراقل العامح و ذا الأخير لا يمارس دور النيابة العامة لأنه من خصائص 
تشكيلته فقد عرف ت ييرا فيما يخص ال رفح فلم تعد  ياكل الرقابة على مستو  مجلس المحاسبة 

 .2 ي ال رف بل  ي أقسام للرقابة
 :38-00الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في ظل الأمر  -ثالثا

ح تمت إعادة تن يم مجلس المحاسبةح 8221جويلية  87المارخ في  24-21بصدور الأمر  
سوا  على مستو  طبيعته القانونيةح  8224وتوضي  المسائل التي كانت غامضة في قانون 

ح ومن خلال  ذا التعديل أصب  مجلس المحاسبة  يئة ذات اختصاصات ختصاصاتهتشكيلته أو ا
دارية و ذا ما تاكده المادة  منه بنصها على أن "مجلس المحاسبة ماسسة تتمتا  41قضائية وا 

                                           
 .مرجا ساب  ح2482ديسمبر 40مارخ في  ح12-24من قانون رقم  40المادة  -1
 لمرجا نفسه.اح 8224ديسمبر 40مارخ في  8224ح 12-24من قانون رقم  18ح 21و 22ح 82المواد  - 2
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باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إليهح و و يتمتا بالاستقلال الضروري 
في أعمال"ح ومن خلال  ذه المادة تتض  الطبيعة القضائية لمجلس ضمانا للموضوعية والحياد 

 من الأمر 11ح وبنفس الطريقة يوض  المشرع في الماد 41-14المحاسبة كما كانت في القانون 
سالف الذكرح اكتسال أعضا  مجلس المحاسبة الصفة القضائية بنصه على أن" مجلس المحاسبة 

مجلس المحاسبةح نائل الرئيسح راسا  ال رفح الفروعح  يتكون من القضاة الآتي ذكر م: رئيس
 .1المستشارونح المحتسبونح النا ر العامح الن ار المساعدون

وبذلك أصب  مجلس المحاسبة ذا طبيعة مزدوجة بين الاختصاص القضائي والإداريح  
 من الأمر ساب  الذكر بشكل جلي أن المشرع الجزائري لم 41حيل ت هر من خلال المادة 

يصف مجلس المحاسبة بجهة قضائية كما وصف مثلا المحاكم الإدارية او مجلس الأمةح بل 
 استعمل مصطل  " ماسسة تتمتا باختصاص قضائي".
 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمجلس المحاسبة

للدول التي تأخذ بمجلس المحاسبة كهيئة قضائية مثل الجزائر فن المجلس ي صنف سبة نبال 
 يئات القضائية المتخصصةح وما يعرف كذلك بالهيئات ذات الاختصاص الخاص.ضمن اله

مجلس المحاسبة  يئة رقابية تتمتا بالاستقلال المالي في تسييره وتن يمهح يزود بالموارد البشرية 
 .2والمالية الضرورية لعمله وتطوير نشاطاتهح يخضا لقواعد المحاسبة العمومية

 كلي لمجلس المحاسبةالفرع الأول: التنظيم الهي 
 :التالية الهياكل من المحاسبة مجلس يتكون 

 :الغرف -أولا
ين م مجلس المحاسبة في شكل غرف ذات اختصاص وطنيح وغرف ذات اختصاص إقليميح 

 جتمعةح موغرفة الانضباط في مجلس تسيير الميزانية والماليةح وقد يجتما في شكل كل ال رف 

                                           
 .0ح صمرجا ساب ح 8221مايو 87المارخ في  ح24-21الأمر رقم  -1
 .802ح ص 2441عين مليلةح الجزائرح سنة وميةح دار الهد  للطباعة والنشرحح المحاسبة العممسعي محمد -2
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 يرح وتفصيل كل غرفة  و كالتالي:وفي شكل لجنة البرامج والتقار 
 :الغرف ذات الاختصاص الوطني -أ

تدخلها ف ذات اختصاص وطنيح وتحدد مجال ل( غر 41يشمل مجلس المحاسبة ثماني )
 :1تباعا كما يأتي

 .لماليةا -

 السلطة العمومية والماسسات الوطنية. 

 الصحة والشاون الاجتماعية والثقافية. 

 التعليم والتكوين. 

  والريالفلاحة. 

 المنش ت القاعدية والنقل. 

 التجارة والبنوك والتأمينات. 

 .الصناعات والمواصلات 

 الإقليمي:الغرف ذات الاختصاص  -ب

 تقام ال رف ذات الاختصاص الاقليمي في عواصم الولايات الآتية: عنابةح قسنطينةح تيزي
اصها  رف في دائرة اختصوزوح البليدةح الجزائرح و رانح تلمسانح ورقلةح بشار. وتكلف  ذه ال

الج رافي برقابة الحسابات وتسيير الجماعات الاقليمية والهيئات والماسسات الخاضعة لرقابة 
مجلس المحاسبة التابعة لهاح ويمكن أن تكلف بموجل قرار من رئيس مجلس المحاسبةح بعد أخذ 

الرقابة  نفيذ عملياترأي لجنة البرامج والتقاريرح بمساعدة ال رف ذات الاختصاص الوطني في ت
تنقسم كل من ال رف ذات الاختصاص الوطني وال رف ح 2المسجلة في برنامج نشاطها السنوي

 ذات الاختصاص الاقليمي إلى فروع لا يتجاوز عدد ا الأربعة.

                                           
ح 8221نوفمبر  24ح المارخ في المحاسبةللن ام الداخلي لمجلس ح المحدد 771-21من المرسوم الرئاسي رقم  84المادة  -1

 .7ح ص8221نوفمبر  22ح الصادرة بتاريخ 72 .ر. . ح العدد 
 .7ح صالمرجا الساب ح 8221وفمبر ن 24المارخ في  ح177-21وم الرئاسي رقم من المرس 82المادة  -2
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 :غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية -ج

ي لا ترد ميزانية والمالية التغرفة للتكفل بملفات الانضباط في مجال تسيير ال تخصص 
رورية ضح وتقوم في إطار التحقي  في الملفات التي تخطر بها بكل الأعمال التي ترا ا إليها

 ذه ال رفة في تشكيلة للتحقي  وتشكيلة للحكمح وتتشكل زيادة على رئيسها من قضاة من  وتن م
 .1( مستشارين على الأقل42بينهم ستة )

 :معةتشكيلة كل الغرف مجت -د

مجلس المحاسبة بتشكيلة كل ال رف مجتمعة من أجل البل في المسائل المحالة يجتما 
بدا  الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائيةح ويمكن لرئيس مجلس المحاسبة  عليهح وا 

 الذي يرأس  ذه التشكيلة أن يستشير ا في كل المسائل التي ير  فيها ضرورة لاستشارتها.
ون  ذه التشكيلة أضافة إلى الرئيس من نائل مجلس المحاسبة وراسا  ال رف وقا  وتتك

عن كل غرفة يختار من بين راسا  الفروع ومستشاري ال رفح ويح ر النا ر العام جلساتها 
 .2ويشارك في المناقشاتح ولا تص  مداولاتها إلا بحضور نصف أعضا  ا على الأقل

 :لجنة البرامج والتقارير -ه

ون لجنة البرامج والتقارير من رئيس مجلس المحاسبة ونائل الرئيس والنا ر العام تتك
وراسا  ال رفح ويحضر المين العام أش ال اللجنة دون المشاركة في المداولةح ويمكن أن توسه 
 ذه اللجنة إلى قضاة آخرينح ويساعد ا في أش الها مساولون او مساعدون آخرون في مجلس 

 المحاسبة.
 :النظارة العامة -ثانيا

المجلس ن ارة عامة يسند إليها دور النيابة العامة تحت اشراف النا ر العام الذي يشمل 
 يساعده في ذلك مجموعة نا رينح وتتمثل مهمة الن ارة العامة في متابعة الصلاحيات القضائية 

                                           
ح 2484سبتمبر  48ح الصادرة بتاريخ 14ح المتعل  بمجلس المحاسبةح  .ر. . ح العدد 42-84من الأمر رقم  14المادة  -1

 ح1ص 
 .1صح مرجا ساب ح 8221مايو 87المارخ في  حالمتعل  بمجلس المحاسبة 24-21من الأمر رقم  02،01المواد  -2
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 .1مجلسال لمجلس المحاسبة والسهر على حسن تطبي  القوانين والتن يمات المعمول بها داخل
 :كتابة الضبط -ثالثا

 لمجلس المحاسبة كتابة ضبط رئيسية يدير ا كاتل ضبط رئيسي يكلف باستقبال وتسجيل
الحسابات والمستندات الثبوتية والأجوبة والطعون وكل الوثائ  الأخر  المودعة لد  المجلس او 

جلسح وتسلم التي يصدر ا الم المرسلة إليه من جهةح وبتبليل التقارير والمقررات والقرارات الأخر 
نسخها او مستخرجات من  ذه القرارات بعد تصدقيها من جهة أخر ح كما تتولى مسك الأرشيف 
المتعل  بممارسة الصلاحيات القضائية والإدارية لمجلس المحاسبة وحف ح وتعد جدول أعمال 

مسك  خذة وتتولىجلسات المجلس المجتما في تشكيلة كل ال رف مجتمعة وتدون القرارات المت
 الجداول والسجلات والملفات.

 :الإداريةالأقسام التقنية والمصالح  -رابعا
 :2يشتمل مجلس المحاسبة على الأقسام التقنية والإدارية التالية

 بعمليات قياملل اللازمة التقنية المساعدة الرقابة لهياكل يوفر الرقابةح التحليل تقنيات قسم 
المقاييس و  المنهجيات وضا في الهياكل  ذه ويساعد حةخاص تكفا ا تتطلل التي التدقي 

 المقررة حيز التطبي .
  قسم الدراسات ومعالجة المعلوماتح ويقوم بأية دراسة في الميادين المالية والاقتصادية والقانونية

ند ع الضرورية لممارسة مهام مجلس المحاسبةح ويضا تحت تصرف تشكيلات المجلسح
 عالجة الاعلاميةح المعطيات الاقتصادية والمالية والميزانية والتسييريةالاقتضا ح وبعد الم

 داراتالضرورية لممارسة مهامهاح ويمسك ويسهر دوما على ضبط بنك المعلومات عن الإ
 والماسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.

  
                                           

 .1مرجا ساب  صح 8221مايو 87المارخ في المتعل  بمجلس المحاسبةح  24-21من الأمر رقم  02،01المواد  -1
نوفمبر  24المارخ في المحدد للن ام الداخلي لمجلس المحاسبةح  177-21من المرسوم الرئاسي رقم  14،21،27المواد  -2

 .84ص المرجا الساب حح 8221
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 والوسائل وتتكون من: اتمديرية الإدار  -8

 .المديرية الفرعية للمستخدمين 

 يرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.المد 

 .المديرية الفرعي للوسائل والشاون العامة 

 .المديرية الفرعية للإعلام الآلي 

 :الأمانة العامة -خامسا
يتولى الأمانة العامة الأمين العامح الذي يلح  به مكتل التن يم العام ومكتل الترجمةح و و 

 بةح ويتولى تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبةحالآمر بالصرف الرئيسي لميزانية مجلس المحاس
تنشيط الأقسام التقنية والمصال  الإدارية للمجلسح ومتابعتها وتنسيقهاح ويتخذ كل التدابير من 
أجل وضا المسائل والخدمات الضرورية تحت تصرف  ياكل الماسسة وأجزتهاح قصد أدا  

 .1أعمالها على الوجه الحسن

 ري لمجلس المحاسبةالفرع الثاني: التنظيم البش
يتكون مجلس المحاسبة من أعضا  يكتسبون صفة القضاةح ويحكمهم قانون أساسي  

خاصح يحدد مراكز م القانونية ويضبط حقوقهم وكذا الالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجل 
 وسنتطر  في  ذا الجانل إلى: ح2اكتسابهم  ذه الصفة

 الأعضا  على مستو  رئاسة مجلس المحاسبة. 

  ال رف الإقليمية والوطنية على حد سوا. 

 الأعضا  القانونيون لل رف. 

 3الأعضا  القضاة لمجلس قضاة المحاسبة. 

                                           
 .2اب ح صمرجا سح 8221نوفمبر  24المارخ في ح 177-21ن المرسوم الرئاسي رقم م 2لمادة ا -1
ح يتضمن القانون الاساسي لقضاة مجلس 8221أوت  22المواف  لـ  8082ربيا الأول  22المارخ في  21-21الأمر رقم  -2

 .88ح ص8221سبتمبر  41المواف  لـ  8082ربيا الثاني  1مارخة في  01المحاسبةح  .ر عدد 
 .80ح مرجا ساب ح صبلقوريشي حياة -3
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إن أدا  الو يفة الرقابية على مستو  مجلس المحاسبة يستلزم تعيين أعضا  ذو كفا ات 
ه دائما ول بعالية من الناحية الرقابية القانونية دون نسيان الجوانل القضائيةح حيل من المعم

وعلى سيا  عام تحديد أعضا  مجلس المحاسبة عن طري  قانون خاص بهذا السلك القضائي 
المتعل  بتن يم مجلس المحاسبةح فننه يتكون  24-21من الامر  11والإداري حيل نصت المادة 

 مما يلي:
 .من الناحية العامة: نائل الرئيسح راسا  ال رفح المستشارون 

 :1النا ر العامح الن ار المساعدون من الناحية الخاصة. 
 رئيس مجلس المحاسبة:  -أولا

يعين من قبل رئيس الجمهورية بموجل مرسوم رئاسيح ويتولى إدارة الماسسة ويقوم بالتن يم 
العام لأش الهاح ويشرف على تنسي  أعمال المجلس ومتابعتها وتقدير اح ويضبط عم طري  

 طر  إعداد المهام التالية:مذكرات منهجية وتعليمات عامة شروط و 
  يمثل الماسسة على الصعيد الرسمي وأما القضا. 

  يتولى علاقات مجلس المحاسبة برئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة
 .وأعضا  الحكومة

  يسهر على انسجام تطبي  الأحكام الواردة في الن ام الداخلي ويتخذ كل التن يم والتدابير
 .لتحسين سير الأش ال للمجلس وفعاليته اللازمة

 يواف  على برامج النشاطات السنوية وكذا الكشف التقديري لنفقات المجلس. 

 يوزع راسا  ال رف وراسا  الفروع وقضاة مجلس المحاسبة الاخرين على مناصبهم. 

 يسير المسار المهني لمجموع قضاة مجلس المحاسبة الذين لم تقرر طريقة أخر  لتعيينهم. 

  يمارس الصلاحيات القانونية عن طري  المقررات والقرارات والتن يمات والأوامر والمذكرات
 سوا   الاستعجالية والمبدئية.

                                           
 مرجا ساب .ح 8221مايو 87المارخ في ح 24-21من الامر رقم  11المادة  -1
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وتجدر الإشارة أنه يمكن لرئيس مجلس المحاسبة أن يفو  إمضااه وف  الكيفيات 
 .1المنصوص عليها في الن ام الداخلي

بالصرف واستحدل منصل الآمر بالصرفح إلا أنه بعد التعديل نزعت صلاحية الآمر 
-24من القانون  21حيل حولت  ذه الصلاحية إلى الأمين العام للمجلس وذلك بموجل المادة 

 .2المتعلقة بالمحاسبة العمومية 28
 نائب رئيس مجلس المحاسبة:-ثانيا

يساعد نائل رئيس مجلس المحاسبة  ذا الأخير في أدا  مهامهح كما يساعده على 
و حدول أفي تنسي  أش ال المجلس ومتابعتها وتقييم فعاليتهاح وينوبه في حالة غيابه  الخصوص

 3مانا لهح وفي حالة غيال رئيس غرفة او حدول مانا لهح يمكم لنائل الرئيس أن يرأس ال رفة
 الناظر العام-ثالثا

قابة ر يتابا لنا ر العام ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبةح ويمارس مهمة ال
على تطبي  القوانين والتن يمات المعمول بها في المجلسح ويتابا تنفيذ قرارات المجلس ويتأكد 
من مد  تنفيذ أوامرهح ويتولى العلاقات بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية ويتابا النتائج 

 .4الخاصة بكل ملف كان موضوع إرسال لهاح ويساعده في أدا  مهامه ن ار مساعدون
 :رؤساء الغرف -عاراب

 يتولى راسا  ال رف تنسي  الأش ال داخل تشكيلاتهم ويسهرون على حسن تأديتها تحقيقا
للأ داف المسطرة في إطار البرنامج المواف  عليهح ويحددون القضايا الواجل دراستها في ال رف 

لفروعح اوفي الفروع ويرأسون الجلسات ويديرون مداولات ال رفح ويمكنهم ان يرأسوا جلسات 
 أن يكلفهم بأي ملف ذي أ مية خاصة. ويمكن لرئيس مجلس المحاسبة

                                           
 .7صمرجا ساب ح ح 8221مايو 87المارخ في ح 24-21من الامر رقم  11المادة  -1
 .8224أوت  81 في ةح المارخ11د عدالح عل  بالمحاسبة العموميةح  .ر. . ح يت8224اوت  81ح 28-24القانون  -2
 .7صالمرجا الساب ح ح 8221مايو 87المارخ في المتعل  بمجلس المحاسبةح  24-21من الآمر رقم  02المادة  -3
 .1،7لس المحاسبةح المرجا الساب ح ص.ص ح المتعل  بمج24-21من الأمر رقم  01ح 00ح 01المادة  -4
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 :رؤساء الفروع -خامسا
يتابا راسا  الفروع الاش ال المسندة إلى فروعهم ويسهرون على حسن تأديتهاح ويشرفون  

 .على مهام التحقي  والتدقي  التي يكلفون بهاح ويرأسون الجلسات ويديرون مداولات الفروع
 :سبونتالمستشارون والمح -سادسا
ن لأش ال التدقي  او التحقي  أو الدراسة المسندة إليهم في سبو تمحيقوم المستشارون وال 

الآجال المقررةح ويدعون إلى المشاركة في أعمال تشكيلة مجلس المحاسبةح كل ال رف مجتمعة 
 .البرامج والتقاريروأعمال غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية وأعمال لجنة 

يشارك المستشارون في إعداد مشروع التقرير السنوي ومشروع التقرير التقييمي للمشروع  
التمهيدي لقانون ضبط الميزانيةح ويكلفون بتحرير مشاريا المذكرات الاستعجالية والمذكرات 

 المبدئية.
 

 صلاحيات واختصاصات مجلس المحاسبة-المطلب الثالث
 فنن المحاسبةالمعدل والمتمم المتعل  بمجلس  24-95مالأمر رق من 86إلى 69دطبقا للموا

 .إدارية  وأخر  قضائية رقابة الرقابة من بنوعين يتمتا المحاسبة مجلس

 الفرع الأول: الصلاحيات والاختصاصات القضائية
يمارس مجلس المحاسبة اختصاصاته القضائية عن طري  الجزا ات بنفسه والمتمثلة أساسا  

عن باقي الأجهزة الرقابية الإدارية الأخر ح ويجعله  هما يميز توقيا ال رامات الماليةح و ذا  في
ن كان المجلس يتمتا بسلطة فر  ال رامات  يقترل في طبيعته من الهيئات القضائية. لكن وا 

ة يالمالية فنن ذلك لا يجعله قاضيا جنائياح فهو يعتبر كقاضي حسابات لأنه يراقل الهيئات العموم
ب ية مراجعة حسابات المحاسبين العمومين ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية 
 1كما يتمتا أيضا بسلطة إجبار الآمر بالصرف والمحاسبين العمومين على إجرا  ما يراه مناسبا

                                           
 .1الساب ح ص المرجاح 3005مايو 31المارخ في  حح المتعل  بمجلس المحاسبة30-05من الأمر  35و 32المواد - 1
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ن م من تصحيحاتح بالإضافة إلى إصداره لقرارات قضائية ماقتة أو نهائية معللة على كل عون
 .القطاع العام الذي ارتكل أثنا  ممارسة مهامه خطأ يمس الخزينة العمومية

 الفرع الثاني: الصلاحيات والاختصاصات الادارية
يختص بمراقبة نوعية تسيير  فنن مجلس المحاسبة 24-21من الامر  71-22طبقا للمواد  

كذا المشاركة تي تم صرفهاح و الهيئات الخاضعة لرقابتهح كما انه يختص أيضا بمراقبة النفقات ال
في تقييم فعاليات الأعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قامت بها ماسسات الدولة الخاضعة 

وبالتالي يختص مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية وكذا تنفيذ ميزانية الدولة ح 1لرقابته
ة المحلية بمراقبة كل من الولاية والبلديةح والجماعات المحلية و ذا ما نصت عليه قوانين الإدار 

المتعل  بالولاية على " يمارس مجلس المحاسبة  47-82من القانون  871حيل تنص المادة 
 .2مراقبة الحسال الإداري للوالي وحسال تسيير المحاسل وتطير ما وف  التشريا المعمول به

دقي  " تتم مراقبة وتتي تنص على المتعل  بالبلدية ال 84-88من القانون  284أيضا المادة 
الحسابات الإدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا 

 3".للتشريا ساري المفعول
إلى ذلك فننه يختص بمراقبة القطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري المنصوص بالإضافة  

 ا مراقبة  يئات التامين والحماية الاجتماعية وتسييرح وكذ24-21من الأمر  41عليه في المادة 
من نفس الأمر. بالإضافة على بع  الهيئات الأخر .  84و 42الأسهم العمومية طبقا للمواد 

 وأخيرا يقوم المجلس عند نهاية طل سنة بنرسال تقريره السنوي إلى الهيئات الوصية.
 هيئات الخاضعة له والمتمثلة في:وتنحصر صلاحيات مجلس المحاسبة في مجال مراقبة ال

 مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة. 

                                           
 .1ص  ساب حمرجا  ح3005مايو 31المارخ في  حالمحاسبة ح المتعل  بمجلس24-21من الأمر  71-22المواد  -1
 .2482فيفري  22الصادرة في  82ر عدد  المتعل  بالولايةح  . 2482فبراير سنة  28المارخ في  47-82قانون رقم  2
 .2488جويلية  41الصادرة في  17المتعل  بالبلديةح  .ر عدد  2488جوان  22المارخ في  84-88قانون رقم  -3
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 مراقبة ميزانية الجماعات المحلية. 

 مراقبة القطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري. 

 الرقابة على  يئات التأمين والحماية الاجتماعية. 

 رقابة تسيير الأسهم العمومية. 

 .المصادقة على التقرير السنوي 
 داف مجلس المحاسبةأه-الفرع الثالث

يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائ  المقدمة أو في عين المكان وفجائيا أو  
من  11وفقا للمادة ح و 1بعد التبليل ويتمتا في  ذا الصدد بح  الاطلاع وبصلاحيات التحري

 يلتا ئ الوثاح يح  لمجلس المحاسبة أن يطلل الاطلاع على كل المعدل والمتمم 24-21الأمر 
المعدل والمتمم بالأمر  24-21طبقا للأمر 2أن تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية من شأنها

فنن مجلس المحاسبة يهدف من خلال الرقابة التي يمارسها على مختلف الهيئات التي  84-42
 تدخل ضمن اختصاصاته إلى:

 لت عليه ا في فر  ضرائل ما حصالتأكد من تطبي  السلطة التنفيذية للقوانين وعدم اجحافه
 .من إيرادات أو مداخيل

   التحق  من مد  تطبي  قوانين المالية وقواعد الميزانية تطبيقا صحيحاح والتحق  من المد
شرعية العمليات وترخيصها وتبرير الايرادات والنفقات العمومية والالتزامات الخاصة بهاح 

صة بالعمليات المتعلقة بأملاك الدولة والجماعات إضافة إلى مراقبة مد  شرعية الحسابات الخا
 .المحلية

 التحق  من قيام المحتسبين بتقديم الحسابات وجعل سير المالية العامة بصورة واضحة. 

 الكشف عن المخالفات المالية إذا ارتكبت أثنا  تنفيذ الميزانية. 

                                           
 ساب .الرجا المح 3005مايو 31المارخ في  المعدل والمتمم المتعل  بمجلس المحاسبة ح24-21من الأمر  80المادة  -1
 .101ساب ح صالمرجا الح الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائرح حاحة عبد العالي -2
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 وال العموميةمعرفة ما إذا كانت الوحدة الإدارية قادرة او ما لة لاستخدام الأم. 

  إبلاغ السلطات بما توصل إليه من نتائج تتعل  بمد  مطابقة المبالل الواردة في السجلات
 .التي تمن  من طرف الدولة ما الإيرادات المتحصل عليها مقابل النفقات

  إعلام السلطات بالمخالفات والتقصير وعدم احترام أحكام ومبادئ الميزانية العامة المطلوبة
 .قانونا

 هدف إلى تقييم نهائي لأعمال الهيئات الخاضعة لرقابته ما تقديم اقتراحات وتوصيات من ي
 .أجل ضمان السير الحسن والفعال لأموال الدولة والميزانية العامة

  يهدف إلى إصدار قرار نهائي يتضمن برا ة ذمة المحاسل الذي لم يقم بارتكال أية مخالفة
 .فيما يتعل  بالتسيير الذي يتم فحصه

  يقرر مجلس المحاسبة بعد أدا  مهنتهح مد  مساولية المحاسل الشخصية والمالية إذا قام
بارتكال مخالفات تتعل  بالأموال والموارد التي يستطيا فيها المحاسل العمومي ان يحتج 

 .ب روف القوة القا رة وأنه لم يرتكل أية مخالفة

 لرقابته يهدف إلى تقييم قواعد تن يم وعمل الهيئات الخاضعة. 

  التأكد من مد  مطابقة النفقات التي تم صرفها والتي تك الحصول عليها عن طري  استعمال
الموارد التي تجمعها الهيئات والتي تقوم بالتبرعات من اجل دعم القضايا الإنسانية ما ال ايات 

 .والأ داف التي تم صرفها من اجلها

  ذه الإعلانات ما الأ داف التي انفقت  التأكد من مد  مطابقة الشروط المتطلبة في من 
 1من أجلها.

                                           
 .052ساب ح صالمرجا الح الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائرح حاحة  عبد العالي- 1
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حاولنا من خلال دراستنا التطر  لموضوع الفساد في التشريا الجزائري لنجيل على الاشكالية 
المطروحة و ي مد  فاعلية آليات مكافحة الفساد على مستو  الجماعات المحلية في الجزائرح 

جابة على  ذه الاشكالية والاسئلة الفرعية الخاصة بالضوابط الاجرائية المنصوص وتوصلنا للإ
عليها في التشريا الجزائري من خلال رصد أ م الاجرا ات المتخذة و أشكال التجريم التقليدية و 
المستحدثة وكذا ذكر أ م ماسستين الهدف من إيجاد ما  و محاربة الفساد ومكافحتهح وتطرقنا 

 نقاط:نستنتج بع  ال حيا  إلى الهياكل التن يمية لكلتا الماسستين وأ دافهمافي  ذا الس
 النتائج: -أولا

  ادة الماسسات المعنية لمحاربة الفساد حرص القيالتعديلات التي أدخلها المشرع الجزائري على
العليا في البلاد للتصدي لهذه ال ا رة عن طري  تطبي  مختلف النصوص التشريعية 

ةح  هر ذلك جليا في مبدأ الاستقلالية التي م نحت لهذه الاجهزة وكذا الصلاحيات والتن يمي
 الممنوحة لها.

 يجاد آليات لإ حرصت الدولة الجزائرية على إنشا   يئات استشارية في مجالات مختلفة تهدف
وصلت لحد الرقمنة والترصد الالكترونيح والاليات الماسساتية الفساد فعالة لمكافحة  ا رة 

 ائري منحهاالجز لتي تواكل التطور العالمي بما تشهده من تحديثاتح ورأينا كيف أن المشرع ا
شكالية لاادا  و يفتهاح  ذا من شأنه الإجابة عن أي الشفافية فصلاحيات واستقلالية لضمان 

الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لمحاولة المطروحة في اول بحثنا حول مد  نجاعة 
 من  ا رة الفساد الاداري.الحد 

  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس الدور البارز الذي تلعبه كل من
المحاسبة بامتلاك  ياكل تن يمية وبشرية من مة تهدف إلى سد الفراغات ممكنة الحدول 

 وكذا البحل الدائم في تطوير الأساليل الفعالة للوصول لنتائج مرضية.

 لتقصير في نشر جميا التقارير السنوية للهيئات الخاصة لمكافحة الفساد لاطلاع الرأي العام ا
 عليهاح أذ تم نشر تقريرين فقط لمجلس المحاسبة مثلا منذ نشأته.
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  العقوبات المفروضة من قبل الهيئات الخاصة بمحاربة الفساد لا تتعد  سنوات سجن قليلة
ن مجلس المحاسبة لا يتمتا بسلطة تطبي  العقوباتح بل وغرامات ماليةح كما أن الملاح  أ

يكتفي باطلاع السلطات المختصة بهاح وبالتالي يعتبر قضاه قضاة حسابات وليس مثل قضاة 
 المحاكم العادية

 : اتـــــــــــــراحـــــتقالا-ثانيا
 و ي: قوباتمن وجهة ن رنا أن تطبي  بع  اجرا ات من شأنها زيادة الخوف من الع

 النصل والاحتيال المالي الذي  ة التوعية لد  المواطن بكونه مساولا كالحرص على زياد
 يشمل النصل العقاري والتمويل الشخصي.

ذلك عن محاربة الفسادح من خلال الابلاغ على التجاوزات التي يلاح هاح وبالتالي التعاون  .8
 التام ما الاجهزة المختصة

 إذ يجل التشديد أكثر على العقوبة وذلك إعادة الن ر في العقوبات المفروضة وكذا ال راماتح .2
 .بزيادة مدة المحكومية

 .ضرورة الحرص على استعاد الموال المنهوبة داخليا او خارجيا .1

ما دول الجوار والتحالفات الدولية ومتابعة ما وصلت إليه  العلاقاتالحرص على توطيد  .0
 .ومحاربته مختلف الماسسات الدولية من تطور في مجال مكافحة الفساد الاداري

نشر التحسيس بين المواطنين وخاصة المو فين في الجماعات المحلية باعتبار ا  مزة الوصل  .1
 بين الحكومة والمواطنح لخطورة الفساد الاداري.

مجلس المحاسبة عن السلطة التنفيذية وذلك لأدا  مهامه الرقابية بشفافية ونزا ة ضرورة فصل  .2
 تنفيذية.وحيادية في مواجهة أجهزة السلطة ال

بما أن عدد الولايات قد عرف زيادةح فقد وجل الن ر في زيادة عدد ال رف على مستو  كل  .7
 .ولايةح ودعمها بالعدد الكافي للقضاة

 



 

 

ع مة  المصادر والمرإج 
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 قائمة المصادر والمراجع

Iقائمة المصادر. 
 القرءان الكريمأولا:  

 القوانين: ثانيا
ح يتعل  بممارسة و يفة المراقبة من طرف 8214مارس  48ح مارخ في 41-14قانون رقم  .8

 .8214ح 84مجلس المحاسبةح الجريدة الرسميةح عدد

ح 11ح يتعل  بالمحاسبة العموميةح الجريدة الرسمية عدد 8224اوت  81ح 28-24القانون  .2
8224. 

ح المتعل  بتن يم مجلس المحاسبة وسيرهح 8224ديسمبر 40مارخ في  12-24قانون رقم  .1
 .8224ح صادرة بتاريخ 11الجريدة الرسمية عدد

والمتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحتهح  2442فبراير  24المارخ في  42/48القانون رقم  .0
 .2442ح سنة 80الجريدة الرسمية العدد 

المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحتهح  42/48ح يعدل ويتمم الأمر رقم 88/81القانون رقم  .1
2488. 

 .2488ح 17عدد   .مالمتعل  بالبلديةح  2488جوان  22المارخ في  84-88القانون رقم  .2

ح 82المتعل  بالولايةح  .ر عدد  2482فبراير سنة  28المارخ في  47-82القانون رقم  .7
2482. 

ل  بتن يم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها المتع 41-22القانون  .1
 .2422ح سنة 12وصلاحياتهاح الجريدة الرسميةح العدد 
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 المراسيم: ثالثا
ح المحدد للن ام الداخلي لمجلس المحاسبة  .ر. . ح 117-21المرسوم الرئاسي رقم  .84

 .8221ح 72العدد 

ح 2440ابريل  82المواف   8021صفر  22مارخ في ال 821-40المرسوم الرئاسي رقم  .88
يتضمن التصدي  بتحف  على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادح الجريدة الرسمية العدد 

 .2440أبريل  21ح 22

يتضمن التصدي ح بتحف  على  2440أبريل  82المارخ في  821-40مرسوم رئاسي رقم .82
 لمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوركاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادح ا

 .2440أبريل 21الصادرة في  22عدد  رح  .2441أكتوبر  18يوم 

يتضمن التصدي  على اتفاقية  2442أبريل  84المارخ في  817-42مرسوم رئاسي رقم  .81
ح  .ر 2441يوليو سنة  88الاتحاد الافريقي لمنا الفساد ومكافحتهح المعتمدة بمابوتو في 

 .2442أبريل  82الصادرة في  ح20عدد 

يتعل  بنصدار التعديل  2424ديسمبر  14مارخ في  002-24مرسوم رئاسي رقم  .80
 12في الجريدة الرسمية لعدد  2424الدستوري المصاد  عليه في استفتا  أول نوفمبر سنة 

 .2424ديسمبر 14الصادر في 

 الأوامر: رابعا
يتضمن قانون الإجرا ات الجزائيةح الجريدة  8222وان ج 1مارخ في  22/811الأمر رقم .81

 .8222ح سنة 01الرسمية العدد 

ح يتضمن 8221أوت  22المواف  لـ  8082ربيا الأول  22المارخ في  21-21الأمر رقم  .82
 .8221 01القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبةح  .ر عدد 

 .2484ح 14العدد ح المتعل  بمجلس المحاسبةح  .ر. . ح 42-84الأمر رقم  .87
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ح يتعل  بمجلس المحاسبةح  .ر. . ح 8221مايو 87ح المارخ في 24-21الأمر رقم  .81
 22مارخ في  42-84ح معدل ومتمم بموجل الأمر رقم 8221يوليو  21ح صادر في 12عدد
 .2484ح الصادرة بتاريخ 14ح  .ر. . ح دد2484اوت 

91. IIقائمة المراجع. 

 الكتب:: أولا
ز في القانون الجزائي الخاصح الجز  الثانيح دار  ومةح الجزائرح أحسن بوسقيعةح الوجي .24

2447. 

أحمد أبو دية وآخرونح ن ام النزا ة العربي في مواجهة الفسادح من مة الشفافية الدوليةح  .28
 المركز اللبناني للدراساتح مطبعة تكنوبرسح بيروتح بدون تاريخ نشر.

حة العامةح الهيئة المصرية العامة أحمد صبحي العطارح جرائم الاعتدا  على المصل .22
 .8211للكتالح القا رةح 

-8212أحمد طالل الابرا يميح المعضلة الجزائريةح الأزمة والحلح شركة دار الأمةح  .21
8222. 

أشرف إبرا يم مصطفى سليمانح التحريات كأساس لإصدار قرارات الضبط الاداري الرقابة  .20
 .2441القضائية عليهاح دار النهضةح القا رةح

امر الكبيسيح الفساد والعولمة: تزمان لا توأمةح المكتل الجامعي الحديلح الإسكندريةح  .21
2441. 

رمسيس بهنامح قانون العقوباتح جرائم القسم الخاصح منشأة المعارفح الإسكندريةح  .22
2441. 

ح ثقافة الفساد في مصرح دراسة مقارنة للدول الناميةح الطبعة الأولىح دار مصر سالم حنان .27
 .2441حروسةح القا رة الم
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ميزانية ال -الإيرادات العامة-العامة العامةح )النفقاتسوزي عدلي ناشدح الوجيز في المالية  .21
 .2444العامة(ح دار الجامعية للنشرح مصرح 

عادل عبد العزيز السنح مكافحة جرائم الرشوة في الفساد الإداري والمالي في الوطن  .22
 .2441الإداريةح القا رة العربيح المن مة العربية للتنمية 

 .8211عامر الأعرجيح ن ريات التطور والتنمية الاداريةح مطبعة التعليم العاليح ب دادح  .14

عبد الله سليمانح دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريح القسم الخاصح ديوان  .18
 .8221المطبوعات الجامعيةح الجزائرح 

 7  المرسوم الرئاسي المارخ في عمار بوضيافح شرح تن يم الصفقات العمومية وف .12
ح المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية لهح الطبعة الثالثةح جسور للنشر والتوزياح 2484أكتوبر 

 .2484الجزائرح 

ح المحاسبة العموميةح دار الهد  للطباعة والنشرح عين مليلةح الجزائرح مسعي محمد .11
 .2441سنة

 .2484لجديدةح الإسكندريةحمليكة  نانح جرائم الفسادح دار الجامعة ا .10

 المذكرات والرسائل: ثانيا
ح الفساد الاقتصادي واشكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصاديح امنصوران سهيلة .11

 .2442مذكرة ماجستيرح كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرح جامعة الجزائرح 

هادة ريح مذكرة نهاية الدراسة لنيل شح آليات مكافحة الفساد في التشريا الجزائبرن  ميلود .12
 .2482/2424مست انمح السنة الجامعية  -الماسترح جامعة عبد الحميد بن باديس

جلول حيدورح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال  .17
معة جا العموميةح أطروحة دكتوراه علوم تخصص حقو ح كلية الحقو  والعلوم السياسيةح

 .2428سيدي بلعباسح سنة 
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ح الآليات القانونية لمكافحة جريمة الفساد في التشريا الجزائريح أطروحة حاحة عبد العالي .11
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهح ملية الحقو  والعلوم السياسيةح جامعة محمد خيضرح 

 .2481-2482بسكرةح

خر  ي في التشريا الجزائريح مذكرة تح الضوابط الإجرائية لمكافحة الفساد الإدار سكوم حياة .12
لنيل شهادة الماستر في القانون العامح تخصص دولة وماسساتح السنة الجامعية 

2481/2482. 

سليمان بن محمد الجريشح إسا ة استعمال السلطة في الو يفة العامة وتطبيقها في المملكة  .04
وم الأمنيةح ديمية نايف العربية للعلالعربية السعوديةح مذكرة ماجستيرح كلية الدراسات العلياح أكا

 .2442الريا ح

فيصل بن طلا المطيريح معوقات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزا ة ومكافحة  .08
الفسادح مذكرة ماجستيرح كلية الدراسات العلياح جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةح الريا ح 

2441. 

ي ل ا رة الفساد في التشريا الجزائريح دراسة لويزة نجارح التصدي الماسساتي والجزائ .02
 .2480مقارنةح أطروحة دكتوراهح كلية الحقو ح جامعة منتوريح قسنطينةح 

 المجلات العلمية :ثالثا
أحسن غربيح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في  ل التعديل  .01

 .2428ح 48 ح العدد42ح مجلة أبحالح المجلد 2424الدستوري لسنة 

أمال يعيش تمامح صور التجريم المستحدثة بموجل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهح مجلة  .00
 .2442الاجتهاد القضائيح العدد الخامسح كلية الحقو  والعلوم السياسيةح جامعة بسكرةح 

 حح الفساد الإداري" الجزائر نموذجا"ح مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعيةايططاحين غانية .01
 .2422ح 7ح رقم0المجلد 
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المتعل  بالوقاية من الفساد  42/48بدر الدين شبلح دراسة في مد  موا مة القانون  .02
ومكافحته لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادح الدكتورح مجلة الحقو  والحرياتح 

 .2482العدد الثانيح 

لتنمية اعياته السلبية على تحقي  ابركنو قوسامح الفساد الإداري في الجماعات المحلية وتد .07
 .2488ح بتاريخ 2ح رقم2المحليةح مجلة الاقتصاد الجديدح المجلد

 8ح الفسادح صورهح مخاطر وآليات مكافحتهح مجلة العلوم الإنسانيةح المجلدبوجعدار  اشمي .01
 .2481ح 02العدد

-22قانون ور الجمال قرناشح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمن  .02
 .2442 ح42ح العدد41ح مجلة الدراسات القانونية والاقتصاديةح المجلد 41

ح الحماية الجنائية للو يفة الإدارية من مخاطر الفسادح مجلة الفكر البرلمانيح خالف عقيلة .14
 .2442ح الجزائرح81مجلس الأمةح العدد 

حاضرات في قانون عبد الرحمن خلفيح أستاذ مساعد بجامعة عبد الرحمن ميرةح م .18
 الإجرا ات الجزائيةح دار الهد ح عين مليلةح الجزائر.

عماد الدين رحايميةح المتابعة الجزائية لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في  ل القانون  .12
المتعل  بالوقاية من الفساد ومكافحتهح مجلة الحقو  والحرياتح العدد الثانيح  48-42رقم 

2482. 

ح علي معزوزح دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمال مصطفاوي .11
: مقارنة جديدة أم امتداد للنهج الساب  في الوقاية والمكافحةح 2424في التعديل الدستوري 

 (.2428) 2/ العدد1مجلة المحلل القانونيح المجلد

 .2482ح 41مجلة الاقتصاد الجديدح العدد  .10

الحماية الجنائية لح  الانسان في صورتهح مجلة الدراسات   شام محمد فريد رستمح .11
 .8212ح جوان 41القانونيةح العدد
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-41-22ح قانون إنشا  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  لتالي أحمد .12
 (.2421) 8ح العدد 41ح مجلة الدراسات والحول القانونيةح المجلد -أي ت يير وأي جدو 

بركات الوائليح الفساد الإداريح مفهومه وم ا ره وأسبابه: ما إشارة إلى تجربة ياسر خالد  .17
 .2442ح كانون الثاني 14العرا  في الفسادح مجلة النبأح العدد 

 المداخلات -رابعا

يلة مباركيح التسليم المراقل للعائدات الاجراميةح الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد دل .11
 .2442وتبيي  الأموالح جامعة مولود معمري بتيزي وزوح مارس 

عبد الرحمن أحمد  يجانح الفساد وأثره على الجهاز الحكوميح بحل مقدم للماتمر العربي  .12
ز الدراسات والبحول لجامعة نايف العربية للعلوم الدولي لمكافحة الفساد المن م من طرف مرك

 .2441أكتوبر  1-2الأمنيةح أيام 

على المكالمات الهاتفية واعترا  المراسلاتح  التصنتم ني بن عمار بوراس عبد القادرح  .24
الملتقى الوطني حول الاليات القانونية لمكافحة الفسادح كلية الحقو  والعلوم السياسةح جامعة 

 .2441ورقلةح 

نقماري سفيانح مداخلة بعنوان: الإطار الفلسفي والتن يمي للفساد الإداري والماليح الملتقى  .28
ماي  42/47الوطني حول حوكمة الشركات للحد من الفساد الإداريح الجزائرح جامعة البليدةح 

2482. 
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 الملخص
حاولنا من خلال بحثنا  ذا التطر  إلى آليات مكافحة الفساد على مستو  الجماعات 

اد الإداريح وبحثنا في مفهوم الفساد في المبحل المحليةح حيل تناولنا في الفصل الأول الفس
الأول من أسبال وأشكال وآثار لهذه ال ا رة الخطيرةح ثم تطرقنا إلى الآليات القانونية لمكافحته 
في المبحل الثانيح حيل ذكرنا الإطار الموضوعي لتجريم الفساد ثم الإطار الاجرائي للكشف 

 عن جرائم الفساد.
اني تقديم أ م الآليات الماسساتية لمكافحة الفساد الإداريح وتحدثنا حاولنا في الفصل الث 

بصورة مفصلة عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من خلال المبحل الأولح حيل 
ذكرنا كل ما يخص السلطة من مفهومح تن يم وصلاحياتح وخصصنا المبحل الثاني لمجلس 

 لهيكل التن يميح ومختلف الصلاحيات الممنوحة له وأ دافهالمحاسبةح بما في ذلك المفهومح وا
أخيراح توصلنا إلى نتائج وتوصيات من أ مها ما تبذله الدولة الجزائرية من سبل  

 واستراتيجيات من خلال آلياتها المختلفة للقضا  على  ا رة الفساد الإداري.
 ات.ح الصلاحيات والاختصاصالكلمات المفتاحية: الفساد الإداريح التجريمح محاربة الفساد

Abstract: 
Through our research, we tried to address the mechanisms ofcombating corruption at the 

level of local communities, where we dealt in the first chapter with administrative corruption, and 

we examined the concept of corruption in the first section of the causes, forms and effects of this 

dangerous phenomenon, then we touched on the legal mechanisms to combat it in the second 

section, where we mentioned The substantive framework for criminalizing corruption, then the 

procedural framework for detecting corruption crimes. 
In the second chapter, we tried to present the most important institutional mechanisms for 

combating administrative corruption, and we talked in detail about the supreme authority for 

transparency and prevention of corruption through the first topic, where we mentioned everything 

related to the authority in terms of the concept, organization and powers, and we devoted the 

second topic to the Accountability Council, including the concept, The organizational structure, 

the various powers granted to it and its objectives 

Finally, we came to conclusions and recommendations, the most important of which is the 

ways and strategies that the Algerian state is making through its various mechanisms to eliminate 

the phenomenon of administrative corruption. 
Keywords: administrative corruption, criminalization, combating corruption, powers and 

competencies 


